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  شــكـــر وعرفان
الحمد الله الذي تتم بفضله النعم الصالحات والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 

  :والرسالات؛ وبعد

على إشرافها " منى ميمون" قدم بجزيل الشكر والعرفان إلى سيادة الأستاذة الفاضلة نت
نعم المشرف والموجّه والناصح الأمين في إرشاداēا  لنا فيه العمل الذي كانت على هذا

  وتوجيهاēا

وجه بجزيل الشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة التي سوف تتفضل بمناقشة ونت
  مذكرتنا

ذة كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الشهيد حمه اتتقدم بالشكر إلى كافة أسكما ن
  في إعداد هذه المذكرة  معنا وساهم وكل من ساندنا لخضر بالوادي

 لبنى وهيفاء                                      



  الإهــــداء
الحمد الله الذي تتم بفضله الصالحات والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسالات 

  محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  :العمل أهدي هذا

   "أمي الحبيبة "  دربي بالصلوات وأعانتني بالدعواتمن ربتني وأنارت  إلى

   حفظه االله " أبي الغالي " من عمل في سبيل وصولنا للأفضل، إلى من كان السند والعطاء إلى 

الذي لطالما كان داعما لي في مسيرتي الدراسية وللحصول على هذه الشهادة  زوجي العزيز إلى
  على أكمل وجه

فظه االله الذي كان لي مصدر القوة والأمل والحنان ح" محمد تاج الدين " إلى ابني وقرة عيني 
  لنا

  "إيمان ، صفاء، رميصاء، نرمين " الكريمات تي اخو أإلى 

  "عبد االله " إلى أخي الغالي 

  كل واحد باسمه  وأهل زوجي وإلى كل أهلي

  " لبنى، إكرام، آمال، منال " وفيات ال صديقاتيإلى و 

  وإلى كل الزملاء والزميلات

  بجامعة الشهيد حمه لخضر بالواديوإلى كافة أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية 

  هيفاء رحومة                                    



 الإهــــداء
من كلله االله بالهيبة والوقار، إلى من أعطاني دون انتظار، إلى من احمل اسمه بكل إلى 

ولم يبخل بشيء من أجل دفعي لطريق النجاح  افتخار، إلى من سعى وشقا من أجلنا
  أن يمدّ في عمره  االله أرجو من أبي الغاليوارتقاء سلم الحياة بحكمة وصبر 

العابدة الزاهدة الساجدة، إلى ينبوع الصبر، إلى التي سخرت كل ما تملك لأصل إلى 
دت و  ّ دت الطريق لما أنا عليه اليوم وأصير امرأة قادرة على مواجهة الحياة، إلى من عب مهّ

  ملاكي في الدنياأمي  وتحملت الصعاب والمشاق في سبيل راحتنا وكانت شمعة تنير دربنا 

التي تمسك بيدي بقوة حين تتخلى عني جميع الأيادي، إلى  ، إلىإلى سندي الوحيد
  " آية وسيرين " التي ألجأ إليها في خيباتي أختي الحنون وزوجها الكريم ووردتيهما 

  والأفعال الحسنة والنوايا الطيبة أخي العزيز النادرقلبي صاحب القلب  نم قطعةالإلى 

إلى الروح التي سكنت روحي، إلى هدية وعطاء االله لي، إلى من أفديه بكل ما أملك 
  زوجي الغالي حفظه االله لي ورعاه وأدخله في حماه 

  يكم أهدي هذا العمل المتواضعإل

  

  لبنى فروي                                    

 



  
  

  

  ـدمـــةمــــقــ



ــــة ــــدمـــ  مـــق
 

 

 أ 
 

والانتشار الرهیب لوسائل الاتصالات  لقد أضحى العالم في ظل التطورات الراهنة
تشكل التجارة والمبادلات التجاریة بین الدول أهم هذه و والمواصلات قریة صغیرة بلا حدود، 

على تبادل السلع  هذه الأخیرة، حیث تعتمد الاقتصاديالتطورات وأهم قطاع في القطاع 
  .والخدمات وكانت العملة التي تستخدم في هذه المبادلة عنصر جوهري فیها

لها، وأحد العملة في الحیاة الاقتصادیة العالمیة والوطنیة العصب الرئیسي  تعدحیث 
إذ أن زیادة النقد تؤدي إلى  أبرز المقومات السیاسیة والاجتماعیة السائدة في العالم،

قد  لاقتصاد الوطنيا فيالتضخم، ونقصه یؤدي إلى الكساد، ونظرا للأهمیة البالغة للعملة 
وذلك من خلال تزییفها أو تقلیدها أو  ،المساس بهذه الأخیرة إلىیلجأ بعض المجرمین 

أن جریمة  فقهحیث اعتبر ال ،أو إدخالها أو إخراجها من البلد بوجه غیر قانوني تزویرها
ولكن نطاق هذه تزییف العملة جریمة داخلیة یكفي النص علیها في قانون العقوبات الداخلي، 

إلى الحدیث المتسع الذي یمتد إلیه أثرها جعل لها شأنا خاصا، فاتجه رأي الفقه  هوالجریمة 
  .اعتبارها جریمة دولیة

تزعزع ثقة الجمهور بدولته،  تعد الجرائم الواقعة على العملة من أخطر الجرائم التيو  
   .خاصة وأن سك العملة یعد من سیادة الدولة وحقها دون غیرها

ولحمایة العملة الوطنیة أو الأجنبیة من هذه الجرائم كان لزاما على المشرع الجزائري 
التدخل ووضع سیاسة جنائیة رادعة لها وذلك من خلال سن عقوبات صارمة ضد كل 

، حیث تنوعت هذه العقوبات ما بین عقوبات سالبة جرائم العملة مرتكب لأي نوع من أنواع
 .للحریة وعقوبات مالیة
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  :الأهمیة العلمیة والعملیة لموضوع الدراسة

كون أن العملة تعد تكمن أهمیة الموضوع من الناحیة العلمیة في  :الأهمیة العلمیة  - 
 ،الاقتصادیة والاجتماعیة وعامل أساسي للتحولاتأهم أساس من أساسیات الاقتصاد الوطني 

الجرائم هو بیان  صور هذهوأن أول إجراء یجب على السلطات أن تتخذه في إطار التصدي ل
 .هذه الأخیرة والوقوف على أساسها القانوني

دراسة العقوبات  في فتكمن یةلأهمیة الموضوع من الناحیة العم أما: الأهمیة العملیة  - 
 . المقررة لهذا النوع من الجرائم ومدى فعالیته في التقلیل والحد منها

   :أهداف الموضوع - 
  :تتجسد أهداف موضوع الدراسة هذا في

 .مفهوم العملة وصور الجرائم الماسة بها الوقوف على -
ها المشرع الجزائري للحد من هذه  - التعرف على مدى نجاعة العقوبات التي سنّ
  .الجرائم

  :أسباب اختیار الموضوع  - 
  :تتمثل دوافع اختیارنا لدراسة موضوع في

 .المیل للتعرف على أبرز صور الجرائم الماسة بالعملة وكیفیة وقوعها -
التطلع لدراسة العقوبات المقررة على مرتكبي هذه الجرائم والحالات التي لا یعاقب  -

 .علیها القانون
إثراء المكتبة الجامعیة بهذا النوع من البحوث الأكادیمیة خاصة وأنها شبه منعدمة  -

  . في مكتبة كلیتنا
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  :إشكالیة موضوع الدراسة
فیما تتمثل الإجراءات التي فرضها المشرع الجزائري لحمایة العملة من صور الجرائم  

  التي تتعرض لها؟
  :منهج الدراسة

التحلیلي وذلك من خلال تحلیل بعض اعتمدنا في دراسة موضوعنا هذا على المنهج 
ها المشرع لحمایة العملة من الجرائم الماسة بها، بالإضافة إلى  المواد القانونیة التي سنّ
اعتمادنا على المنهج الوصفي وذلك من خلال وصف العملة وأنواعها وأهم الجرائم الماسة 

  .بها
  :صعوبات الدراسة

لقد واجهتنا أثناء إنجاز دراستنا هاته جملة من الصعوبات التي حالت بیننا وبین إتمام 
ة المراجع المتخصصة بهذا الموضوع، ندر من أهمها هذا العمل في الآجال المطلوبة، وكان 

  .وصعوبة الوصول إلیها
  :هیكل الدراسة

للإحاطة بجزئیات هذه الدراسة من الناحیة القانونیة والوصول إلى حل لإشكالیة الدراسة 
، ماهیة جرائم العملةارتأینا تقسیم هاته الدراسة إلى فصلین، كان الفصل الأول منها بعنوان 

مفهوم جرائم العملة، وفي المبحث الثاني المبحث الأول من هذا الفصل إلى  حیث تطرقنا في
العقوبات المقررة ، أما الفصل الثاني فكان بعنوان ركان الجرائم الواقعة على العملةدرسنا أ

إلى  ، حیث تطرقنا في المبحث الأول منهلجرائم العملة وحالات التخفیف والإعفاء منها
وفي المبحث الثاني درسنا حالات الإعفاء من ، العقوبات المقررة للجرائم الواقعة على العملة

   .هذه الجرائم
 



 

  
  

  

  

  

  الفصل الأول
  ماهية جرائم العملة 
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  تــــمـــهـــیـــد

نجد أن  تعد العملة النقدیة رمزا من رموز السیادة الوطنیة لجمیع الدول الحدیثة، لذا
 إلى الاقتصادیة، ة عملتهاقیمو  تسعى من أجل المحافظة على نظامها الاقتصادي الدولهذه 
حمایتها من جمیع أنواع الجرائم الماسة  التي تهدف إلى لیات قانونیةالآ جملة من وضع

بالعملة، وخاصة تلك الجرائم المستحدثة كالتزویر والتزییف والتقلید وغیرها من الجرائم الماسة 
  .بالعملة

العملة النقدیة بعنایة كبیرة خطورة هذه الجرائم فقد خصّ المشرع الجزائري ونظرا ل
الفصل  تكریس ، وذلك من خلالمن هذه الجرائم ووضع لها سیاسة جنائیة من أجل حمایتها

  .السابع من القسم الأول من قانون العقوبات الجزائري

منه مفهوم ) المبحث الأول(وعلیه سنقسم هذا الفصل إلى مبحثین، بحیث سندرس في 
فسنتطرق فیه إلى أركان الجرائم الواقعة على  )المبحث الثاني( في جرائم العملة، وأما 

  .العملة
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  المبحث الأول

  مفهوم جرائم العملة

ئم التي تقع على إن من أخطر الجرائم التي تمس بالاقتصاد الوطني تلك الجرا
دول العالم، وذلك  نم دیدعلاحیث تعد هذه الجرائم من أكبر التحدیات التي تواجه الصرف، 

وعلیه سنتطرق في هذا المبحث من لما تشكله من ضرر على مالیة الفرد واقتصاد الدول، 
الواقعة على هذه  ، وأهم صور الجرائم)الأولالمطلب (الدراسة إلى دراسة مفهوم العملة في 

    ).المطلب الثاني(في  العملة

  المطلب الأول

  العملةب المقصود

شریعات تالواقعة على العملة وبیان الطرق التي انتهجتها ال جرائمالإن التطرق لدراسة 
بشكل  العملة ومعرفة ماهیتهایفرض على الباحث الوقوف لدراسة مفهوم  لمكافحة هذه الجرائم

بتقسیمه إلى  ، لذا سنقوم في هذا المطلبالجرائم الواقعة علیها صور، ثم التطرق إلى دقیق
) الفرع الثاني(، وأما وبیان خصائصها سنتطرق فیه إلى تعریف العملة) الفرع الأول(فرعین، 

 .وشروطها أنواع العملةسنعرض فیه 

  الفرع الأول

   وبیان خصائصها تعریف العملة

 بیان خصائصهاو  ةلمعلا ةیمهأ ثم نتطرق إلى) أولا(سنتطرق إلى تعریف العملة 
  ).ثانیا(

  لعملةا تعریف: أولا

، ومن ثم تعریفها )اصطلاحا(، ثم تعریفها )لغة(وسنتطرق فیه إلى تعریف العملة  
  :، وذلك على النحو الآتي)القانوني(
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  :التعریف اللغوي للعملة  .أ 
ال المرة من العمل، وتعني هیئة العمل، إذا یقالعملة مؤنث العمل أي ما عمل والعملة 

 .1ما عمل والعملة هي أجرة العمل
اها،  همتَ یقال عَمَّلْت القومَ عُمالَ  :ملةالعُ  - مالة إذا أعطیتهم إیّ ملة والعَ والعِملة والعُ

مالة والعِمالة، بمعنى  أَجْرُ ما عُمِل، وفي حدیث عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال " والعُ
صلى االله علیه وسلم، فعمَّلني  السَّعدي خُذْ ما أُعْطیت فإنِّي عَمِلْتُ على عهد رسول االلهلابن 

لْتَه لْته وعَمَّ لي، بمعنى أَعْمَ ة عَمَ  .2"أي أعطاني عُمالتي وأُجْرَ
قبضت الأمن عُملات وعَملات، أي نقد یتعامل به الناس، . ج): " مفرد(: عُملة -

 .3"عملة مزورة  –على مهربي العملة 
ویستعمل العامة العملة بمعنى النقود لأنها تعطي أجرة للعمل، حتى أصبح یقال فلان 

  .4رديء العملة، وفي موضع آخر أي المعاملة في حالة عدم الوفاء بما علیه من دین
خراج " وعرف الزمخشري النقود على أنها  خلاف النسیئة والنقد والتناقد تتمیز الدراهم وإ

اها، أعطاه فانتقدها أي قبضها الزیف منها أو نقید  .5جید، ونقود جیاد، وتتوقد الورق ونقده إیّ
 :التعریف الاصطلاحي للعملة  .ب 

كوسیلة لتسدید الدیون، أي شيء یلقى قبولا عاما  "عرفها الاقتصادیون العملة على أنها 
  .6"وبأنها أي شيء مقبول عموما كوسیلة دفع مقابل السلع والخدمات وتسدید الدیون

                                                             
دراسة مقارنة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام،  –نجیب محمد سعید الصلوي، الحمایة الجزائیة للعملة  -   1

، نقلا عن لویس معلوف، المنجد في اللغة والآداب والعلوم، الطبعة الجدیدة، 2003كلیة القانون، جامعة الموصل، العراق، 
  .531ص  ،1956المطبعة الكاثولوكیة، بیروت، 

 –جمال الدین بن مكرم للإمام العلامة أبي الفضل، لسان العرب، الطبعة الأولى، المجلد العاشر، دار صادر، بیروت  - 2
  .284لبنان، ص 

أحمد مختار عمار، معجم اللغة العربیة المعاصرة، الطبعة الأولى، المجلد الثاني، عالم الكتب، مصر، دون تاریخ،  - 3
  .1551ص 

  .531، نقلا عن لویس معلوف، المرجع السابق، ص 12محمد سعید الصلوي، المرجع السابق، صنجیب  - 4
، 1882الزمخشري، أساس البلاغة، الطبعة الأولى، المطبعة الوهبیة، ون بلد نشر،  نقلا عن ،13، صنفس المرجع -  5

  .309ص 
، دار وائل للنشر 1الاقتصادیة المعاصرة، طبعة طاهر فاضل البیاتي، میرال روحي سماره، النقود والبنوك والتغیرات -  6

  .24، ص 2013والتوزیع، عمان، 
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مجموع الرموز والإشارات المادیة وغیر المادیة التي تسمح " عرفت على أنها  كما
  .1"بتوزیع الخیرات الاقتصادیة اعتمادا على نظام المداخیل والأسعار

كل سلعة تسمح بحكم القانون أو العرف لكل من مشتري أو " وعرفت أیضا على أنها 
مناقشة قیمتها من قبل البائع أو  أومدین بالدفع مقابل سلعة أو تسدید دین دون رفضها 

  2"الدائن 
ف بعضهم النقود على أنها  هي كل شيء یكون مقبولا قبولا عاما كوسیط للتبادل " وعرّ

  .3"ومقیاس للقیمة 

  :ویلاحظ على التعریف السابق ما یلي

واستعمال هذه ) أي شيء(أن هناك استعمال كلمة شاملة في التعریف هي كلمة  -
 .عدد الأشیاء التي استخدمت كنقود غیر محدودالكلمة ضروري لأن 

ویتحقق ذلك عن طریق رغبة الأفراد في قبول ) مقبول قبولا عاما( هناك كلمة  -
بكمیة غیر محدودة كمقابل بل لما یمتلكون من السلع والخدمات وهذه ) النقود(الأشیاء 

 .الأشیاء هي التي یطلق علیها نقود
وهنا اقتصر التعریف على هاتین الوظیفتین، ) وسیطا للتبادل ومقیاسا للقیمة( -

لأن وظیفة النقود كمستودع للقیمة أو مقیاس للدخل المؤجل إنما تستمد أساسا من وظائف 
 .4النقود كمقیاس للقیمة ووسیط للتبادل وترتبط هذه الوظائف ببعضها ارتباطا كبیرا

ول النقد للوفاء لم یرد في التعریف قید الإلزام قانوني الذي یحتم على الناس قب -
 .بالالتزامات

، فالعملة هي التي یصرح لها القانون بقوة إبراء محدودة وهنا تختلف النقود عن العملة
أو غیر محدودة ضمن حدود الدولة، فالعملة الورقیة لا تستعمل إلا في البلد الذي یخضع 

                                                             
  .05، ص 2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 4أحمد هني، العملة والنقود، طبعة  -  1
  .24طاهر فاضل البیاتي، میرال روحي سماره، المرجع السابق، ص  -  2
  .21، ص 1987دال العملات، دون طبعة، مكتبة الفلاح، الكویت، علي أحمد السالوس، النقود واستب -  3
، 1982الأردن،  –أحمد الحوراني، محاضرات في النظم النقدیة والمصرفیة، دار محمد لاوي للنشر والتوزیع، عمان  -   4

  .11ص 
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قیمتها واحدة في للقانون الذي أوجدها وحدد قیمتها، على عكس النقدین الذهب والفضة، فإن 
كل مكان، وبذلك یقبل تداولها في كل البلاد، فالعلاقة بین العملة والنقد هي علاقة العموم 

    .1والخصوص المطلق، فكل عملة هي نقد، ولكن لیس كل نقد عملة
  :للعملة القانونيالتعریف   .ج 

للعملة، لعربیة منها تعریفا محددا ا الدول لم تضع التشریعات الداخلیة للدول وخاصة
  :لكنها أوردت بعض النصوص المقصود بالعملات والمسكوكات، ومن هذه النصوص نذكر

منه على ) 245(، حیث نصت المادة 1960لسنة  16قانون العقوبات الأردني رقم 
على اختلاف أنواعها  المسكوكات )المسكوكات(تشمل لفظة : " تعریف العملة بما یأتي

المعادن أو المعادن المخلوطة، والرائجة بصورة  وفئاتها المصنوعة من أي صنف من
أي مزیج أو خلیط من ) معدن(مشروعة في المملكة أو في أیة بلاد أخرى، وتشمل لفظة 

  ".المعادن
 "بنص على أنها ) 230(وعرف قانون العقوبات الهندي العملة المعدنیة في المادة 

لولایات، وتصدر لكي تستعمل لهذا معدن یستعمل فترة معینة كنقود، ویختم بختم السیادة وا
  .2"الشأن شریطة ألا یوقف التعامل لها

المسكوكات التي تضمنتها الدولة من " العملة المعدنیة بأنها  وعرف القانون الإیطالي
   .3"حیث الوزن والكمیة، وتتمیز بتكامل العلاقات التي توجد على سطحها 

الجزائري مدلول العملة واكتفى بالتأكید  وعلى غرار التشریعات المقارنة لم یحدد المشرع
، 4على أنه یجب على هذه العملة أن تكون ذات سعر قانوني سواء في الجزائر أو خارجها

أي أن تكون متداولة، وتكون لها صفة التداول القانوني متى كان الأشخاص مجبرین على 

                                                             
  .171علي باشا أبو الفتوح، في القضاء والاقتصاد والاجتماع، مطبعة المعارف، مصر، دون تاریخ، ص  -  1
، ص 1970سوریا،  –محمد ولید الحكیم، شرح جرائم التزییف والتقلید والتزویر، علما وعملا، دون دار نشر، حلب  -  2

12.  
  .  189، ص 1966أطروحة دكتوراه، المطبعة العالمیة، القاهرة، ، - دراسة مقارنة  –حافظ غانم، جرائم تزییف العملة  -  3
، 15، طبعة 2، جزء - جرائم المال والأعمال، جرائم التزویر –أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص  -  4

  .380، ص 2014دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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واكتفى بذكر  مادة محددة ، ولكنه لم ینص على تعریف صریح في1قبولها في التعامل
ه 1424جمادى الثانیة  27المؤرخ في  11-03الأمر رقم من ) 02(في المادة  أصنافها

   .2قرض، المتعلق بالنقد وال2003غشت  26الموافق لـ 
  خصائص العملةو  أهمیة: نیاثا

  :سنتطرق إلى أهمیة العملة، ومن ثم نتطرق إلى بیان خصائصها، وذلك كما یلي
تعد العملة وسیلة هامة من وسائل النهوض والتنمیة الشاملة، كما  :أهمیة العملة   -1

رارها واتصالها بغیرها من الأمم والجماعات ذات الاتصال الأمة واستقتعتبر درجة تحضر 
الحضاري، ومدى التقدم الذي أحرزته في المیادین كافة، كل ذلك یتوقف علیه ازدهار العملة 

  .واستقرارها وتعدد وظائفها

ونظر لأهمیة العملة، فإن الكثیر من الشرائع القدیمة كانت ترى أن الاعتداء علیها 
، لأنها تشكل اعتداء التزییف أو التزویر وغیره یعد من الجرائم الماسة بذات الحكمسواء ب

مباشر على سیادة الدولة، وحقها في إصدار النقود، كما أن هذا الاعتداء یخل بثقة الجمهور 
الأمر الذي یؤدي إلى حرمان الدولة مما یعود علیها من في العملات التي تصدرها الدولة، 

   .3كار ضرب العملةربح نتیجة احت

كما تبرز أهمیة العملة نظرا لما تؤدیه من وظائف لا غنى عنها لأي مجتمع، فقد 
أن یستمر النظام الاقتصادي یسرت عملیة التبادل بین الأفراد والدول، ودونها لا یمكن 

كما تُتَخَذُ العملة مقیاسا للقیمة، أي  الحالي القائم على أساس التخصص وتقسیم العمل، 
لتخزین الثروة،  ملائمةوسیلة لحساب قیمة السلع والخدمات، وتعد إضافة لما سبق وسیلة 

                                                             
ذكرة لنیل شهادة الماستر في قانون جنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم أمینة مذكور، الحمایة الجزائیة للعملة، م -  1

  .10 – 09ص  –، ص 2015/2016السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
، 2003غشت  26ه الموافق لـ 1424جمادى الثانیة  27المؤرخ في  11-03من الأمر رقم ) 02/1(تنص المادة  -  2

، السنة 52، العدد 2003غشت  27ه الموافق لـ 1424جمادى الثانیة  28ر، الصادرة بتاریخ .قرض، جالمتعلق بالنقد وال
  ".  تتكون العملة النقدیة من أوراق نقدیة وقطع نقدیة معدنیة " الأربعون، على أن 

ییف العملة، رسالة لنیل عبد االله بن سعود بن محمد السراني، فاعلیة مهارات المحقق الجنائي في التحقیق في جرائم تز  -   3
درجة الماجستیر في العلوم الشرطیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، المملكة العربیة السعودیة، 

  .16م، ص  2005 –ه 1426
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ویترتب على ذلك إمكانیة استخدامها لإقامة المشاریع الإنتاجیة والاستثماریة، وبالتالي تحقیق 
صول على كافة حاجاتهم الضروریة من الح وتمكنهمالرفاهیة الاقتصادیة لأفراد المجتمع 

   . 1والمعیشیة

  :بیان خصائص العملة -2

  :تتمیز العملة بجملة من الخصائص یمكن أن نلخصها فیما یلي

وتعني بذلك أن وجود فترة زمنیة فاصلة بین استلام النقود واستعمالها : دوام البقاء  -
لإنفاقها في المستقبلة یستدعي الاحتفاظ بها لفترة من الزمن والانتظار في المدفوعات 

المستقبل ویجب ألا یعرضها للتلف أو فقدان قوتها الشرائیة أي قدرتها في الحصول على 
، أي أنها مداولة قانونا، والدولة هي 2مستقبلا السلع والخدمات المتوفرة في السوق حاضرا أو

  .من تمنحها تلك الصفة
أي أن یكون الشيء الذي یتخذ كنقود ملائما في حجمه ووزنه : سهولة الحمل  -

 .3بحیث یسهل حمله عند أدائه لوظائفه المختلفة
أي لها قدرة إبرائیة سواء تلك التي أصدرها البنك المركزي بامتیاز من : القبول العام  -
  .، أو العملة الأجنبیة4)العملة الوطنیة(الدولة 

ینبغي أن تكون متماثلة مع الوحدات ) كالدینار(كل وحدة نقدیة أي أن : التجانس  -
النقدیة الأخرى في نفس الفئة أو هو ما یعني عدم وجود فروق في النوعیة أو في قوة الإیراد 

 .6، أي وجود استقرار في عملة التبادل5تمنحه وحدات نفس الفئة إلى مالكها

                                                             
  .17، ص السابق المرجع ،عبد االله بن سعود بن محمد السراني -  1
  .30طاهر فاضل بیاتي، میرال روحي سماره، المرجع السابق، ص  -  2
  .11أمینة مذكور، المرجع السابق، ص  -  3
الوحدة النقدیة " المتعلق بالنقد والقرض في فقرتها الأولى على أن  11-03تنص المادة الأولى من الأمر رقم  -  4

  )".ج.د(جزائر الذي یدعى باختصار للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة هي الدینار ال
یقسم " المتعلق بالقد والقرض سالف الذكر على أن  11-03تنص الفقرة الثانیة من المادة الأولى من الأمر رقم   -  5

  )ج.س(الدینار الجزائري إلى مائة جزء متساو تسمى سنتیمات وتدعى باختصار 
  .07أحمد هني، المرجع السابق، ص  -  6
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  الفرع الثاني

 أنواع العملة

وسنتطرق إلى هذه  ، نقود معدنیة، وأوراق نقدیة، ونقود مصرفیة،للعملة ثلاث أنواع
  :الأنواع بشيء من التفصیل، وذلك على النحو التالي

  النقود المعدنیة: أولا

بعد التطور التاریخي لحركة المجتمعات استعمل الإنسان المعادن مباشرة في الأغراض 
سلعیة إضافة إلى قیمتها ا قیمة النقدیة ورغم ذلك استمرت المعادن تؤدي دورا آخر كونه

النقدیة، ولقد شاع استخدام المعادن النفیسة كنقود معدنیة رئیسیة باعتبارها أفضل النقود، 
وذلك لقبولها العام من المتعاملین محلیا ودولیا، إضافة إلى قابلیتها للتجزئة وحدات صغیرة 

، ومن ثم نتطرق إلى المعدنیةسنتطرق إلى تعریف النقود  ، وعلیه1یسهل حملها ونقلها
 :، وذلك كما یليشروطها

 : تعریف النقود المعدنیة -1

تلك القطع من المعدن المصهور أو " یعرف علم النُّمیات النقود المعدنیة على أنها 
تسییر التعامل، وتحمل على كل وجه من ) الدولة(المطروق، التي تصدرها السلطة الحاكمة 

  .2"ذا طراز خاص عن موضوع معین  وجهیها رسما أو نقشا بارزا

على هیئة (ویتضح من التعریف السابق أن العملات المعدنیة تصنع من سبیكة معدنیة 
أحدهما یحمل رسما أو صورة لأحد المقدسات أو شعار الدولة ذات وجهین، ) قرص صغیر

الإصدار أو رئیسها أو أي رسم آخر، أما الوجه الآخر فیحمل رموزا مختلفة تضم تاریخ 
  .3)شرشرة(، ویحاط طرفها وسمكها عادة بخطوط منقوشة والقیمة الاسمیة للعملة

                                                             
  .34ضل بیاتي، میرال روحي سماره، المرجع السابق، ص طاهر فا -  1
، الهیئة المصریة -دراسة تحلیلیة عن نشأة العملة وتطورها وهوایة جمعها –حسن محمود الشافعي، العملة وتاریخها  -  2

  . 11، ص 1980العامة للكتاب، مصر، 
  .29نجیب محمد سعید الصلوي، المرجع السابق، ص  -  3
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 :شروطها -2

هناك عدّة شروط یجب توافرها في العملات المعدنیة الصحیحة، حیث تستهدف هذه 
  :1تحقیق غرضین أساسیین، هماالشروط 

یدي مدة طویلة تبلغ عشرات السنین، صلاحیة العملة للتداول بین الأ: الغرض الأول
  :الغرض یجب على السبیكة التي تصنع منها العملة أن تكون هذا ولتحقیق

، ولا یتغیر لونها أو من معادن لا تتأثر بالعوامل الجویة كالرطوبة والحرارة مثلا  -
النحاس، مظهرها تغیرا ملموسا، ومن أهم المعادن التي تصنع منها السبائك، الذهب، الفضة، 

 .الألمنیوم، النیكل
كي تتحمل التداول بین الملایین من أیدي السبیكة ذات درجة عالیة من الصلابة   -

 .المتعاملین
نسب المعادن الداخلة في تركیب السبیكة ثابتة ومنتظمة في حدود الفروق المسموح   -

 .بها في القوانین

الغرض لابد هذا ولتحقیق أن یصبح محاولة تقلیدها أمرا عسیر المنال،  :الغرض الثاني
  :من الآتي

أن یكون سطح العملة مستویا خال من العیوب الفنیة، وأن تتمیز كتاباتها ورسومها   -
 .بالوضوح والدقة والتحدید

أن یكون لكل فئة من فئات العملة مواصفاتها الخاصة من حیث الحجم واللون   -
 .والرسوم والكتاباتوالمظهر 

قطع العملة المعدنیة من الفئة الواحدة والإصدار الواحد ذات أبعاد وأوزان  أن تكون  -
 .وخصائص ثابتة

                                                             
  .30 – 29ص  –نجیب محمد سعید الصلوي، المرجع السابق، ص  -  1
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أن تكون هناك نسبة ثابتة بین القیمة الفعلیة لمقدار السبیكة الذي تتكون منه العملة  -
ولى عن ربع الثانیة حتى المعدنیة والقیمة الاسمیة أو السوقیة لهذه القطعة، بحیث لا تزید الأ

  . 1لا تتحول العملة إلى سلعة عند ارتفاع سعر السبیكة

  الأوراق النقدیة: ثانیا

لقد كانت الصین أو بلد یعرف الأوراق النقدیة قبل أي بلد آخر، وذلك في مطلع القرن 
 ، وكان بنك استكهولم فيالتاسع قبل المیلاد، ولكنها لم تظهر إلا في القرن السادس عشر

  .2السوید  أول بنك یصدرها

  :ها، وذلك كما یليوشروطالأوراق النقدیة، أنواع وعلیه سنتطرق في هذا الجزء بدراسة 

 :أنواع الأوراق النقدیة -1
  :، وهيتنقسم الأوراق النقدیة إلى ثلاث أنواع

 :نقود ورقیة نائبة  .أ 
أن تكون وثیقة وهي لا تعدو كان هذا النوع من الأوراق النقدیة مغطى بالكامل بالذهب 

بذهب أو بفضة على حسب نوع الغطاء، وكان المتعهد بها ملزم بتسلیم الغطاء فورا في أي 
  .وقت رغب حامل تلك الأوراق

وبعد أن شاعت هذه الأوراق بین الناس وأصبحت الثقة فیها كبیرة بدأت عملیة الغطاء 
  .3لها إلى نوع آخرمع استمرار شرط الغطاء بالكامل، وهذا مؤذن بانتقافي الانخفاض 

  
  
  

                                                             
محمد صالح عثمان، تزویر المستندات وتزییف العملات، الأسالیب العلمیة للكشف عنها، دون طبعة، العربي للنشر  -   1

  .238 – 235، ص 1988والتوزیع، القاهرة، 
في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستیر، كلیة الشریعة والدراسات  ستر بن ثواب الجعید، أحكام الأوراق النقدیة والتجاریة -  2

  .55ه، ص 1406 –ه 1405الإسلامیة، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة، 
  .58نفس المرجع، ص  -  3
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 :نقود ورقیة وثیقة  .ب 

وتتوقف مكانتها وقوتها ویتحمل بالدفع عند الطلب، ) البنكنوت(وهي الأوراق المصرفیة 
من غطاء، وهي عادة تصدر عن وثقة الجمهور فیها على الجهة التي تصدرها وما لها 

  .1طریق جهة واحدة

 :نقود إلزامیة ورقیة  .ج 
شكل أوراق بنكنوت، حیث النوع الأول تصدره الحكومة وهذا النوع إما أن یصدر على 

دون أن یقابله غطاء معدن وفي الغالب یصدر بصورة عملات من فئة صغیرة، أما النوع 
الثاني فإن الحكومة تصدر قانوني بنك الإصدار سواء كان البنك المركزي أو غیره من 

هذه الأوراق صفة إلزام الجهود ، وتكون ل2الالتزام بصرف الذهب الذي یعادل أوراق البنكنوت
  .بقبولها من خلال دعمها من قبل الدولة

 :شروط الأوراق النقدیة  -2

  :3للأوراق النقدیة الصحیحة عدّة شروط یجب توفرها فیها، وهذه الشروط تتمثل في

 :من حیث الورق   .أ 
یجب أن یكون الورق الذي تطبع علیه العملات الورقیة الصحیحة جید الخامة، جید 

والصقل حتى یتحمل التداول بین الأیدي مددًا طویلة دون أن یتأثر تأثرا ملحوظا،  الصنع
ودون أن یبلى صقله، كما یجب أن یتمیز هذا الورق بملمس خاص تحسه الید بسهولة 

  .وتستطیع أن تمیز بینه وبین الأنواع الأخرى من الورق
 :من حیث الألوان والأصباغ المستعملة  .ب 

یجب أن یكون ما یستعمل من الألوان والأصباغ في طباعة أوراق النقد المصرفیة 
الصحیحة من النوع الذي لا یتأثر بالضوء وغیره من العوامل الجویة بل یحتفظ بوضوحه 

                                                             
  .29، ص 1989زكریا باشا، نقود وبنوك مع وجهة نظر إسلامیة، الطبعة الأولى، دون دار نشر، الكویت،  -  1
، دار المیسرة للنشر 1محمود حسین الوادي، حسین محمد سمحان، سهیل أحمد سمحان، النقود والمصارف، طبعة  -   2

  .20، ص 2010الأردن،  –والتوزیع، عمان 
  .32 – 31نجیب محمد سعید الصلوي، المرجع السابق، ص  -  3
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بها وما تتعرض له من التلوث ورونقه رغم تداول الأوراق بین الألوف من أیدي المتعاملین 
والابتلال بالماء المستعملة في إزالة الألوان حتى لا تستغل في  بالمواد الدهنیة والأحماض

  .1تزییف جزئي
 :من حیث الطباعة  .ج 

  :المصرفیة ما یأتيیة قالعملات الور  یراعى في طباعة 
تجمع أسالیب الطباعة أن تتعدد أسالیب الطباعة في الورقة الواحدة وكثیر من الدول   -

لكل أسلوب منها دورة المرسوم في الورقة، الخطوط الثلاثة في ورقة نقد واحدة بحیث یكون 
الأرضیة الدقیقة وكذلك الزخارف أو النقوش والرسوم وكذا باقي الكتابات والتوقیعات والأرقام 

 .المسلسلة
أن تجمع الزخارف والرسوم الموجودة في أوراق العملة الصحیحة بین خطوط رفیعة   -

 .دقیقة متصلة لا تقطع فیها
الدقة التامة في أحكام ضبط مواضع الألوان وتنسیقها بشكل یظهر أن تراعى    -

  .2تدرجها بطریقة فنیة من لون إلى لون آخر
 :من حیث علامات الضمان  .د 

إن كل ما یدخل في صناعة العملات الورقیة المصرفیة الصحیحة من ورق وأصباغ 
طباعة بكسبها صفات وممیزات خاصة في الشكل والملمس یدركها كل متعامل بهذه وأسالیب 

الأوراق، ویستطیع عن طریقها أن یمیز في كثیر من الحالات بین الصحیح منها والمزیف، 
  : وهناك وسائل فنیة، وهي

 العلامات المائیة؛  -
 سلك الضمان؛  -
 الشعیرات الحریریة الملونة؛  -

 

                                                             
  .35نجیب محمد سعید الصلوي، المرجع السابق، ص  -  1
  229محمد صالح عثمان، المرجع السابق، ص  -  2
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  .1الأقراص الملونة  -

  المصرفیة النقود: ثالثا

من وسائل الدفع المستحدثة، والتي أصبح یعتمد علیها الفرد تعد النقود المصرفیة 
والمجتمع أثناء معاملاتهم المالیة، وعلیه سنتطرق بالنقود المصرفیة، ومن ثم نتطرق إلى 

  :أنواعها، وذلك كما یلي

 :تعریف النقود المصرفیة -1

على نقود الودائع، أو النقود الكتابیة، وهي كل یطلق مصطلح النقود المصرفیة  
  .2الأدوات التي تمكن الشخص من تحویل الأموال

 :أنواع النقود المصرفیة  -2
وتشمل مجموعة من وسائل الدفع التي تسهل عملیات الأنظمة المصرفیة المستحدثة، 

  :وهي
 إلى فروعها في كلوتصدر من مؤسسة مصرفیة  :أو مصرفیة الصكوك السیاحیة  -

الدول، یهدف إلى تسهیل سحب قیمة الصك للمستفید في البلد المتواجد فیه وذلك بتوقیع 
 .3المسحوب
وهي بطاقات مصنوعة من مادة یصعب تزوریها، حیث تحمل : بطاقات الائتمان  -

هذه البطاقات البیانات الخاصة بحاملها، وتتشكل هذه النقود من خلال إیداع الأفراد أموالهم 
التجاریة ویتم فتح حساب للطرف المودع یقوم بالسحب من حسابه للوفاء لدى المصارف 

   .4بالتزاماته

  
                                                             

  .229محمد صالح عثمان، المرجع السابق، ص  -  1
  .37طاهر فاضل بیاتي، میرال روحي سماره، المرجع السابق، ص  -  2
  .15أمینة مذكور، المرجع السابق، ص  -  3
عدوان على المصلحة العامة، الكتاب الأول، جرائم ال –القسم الخاص  –فتوح عبد االله الشاذلي، شرح قانون العقوبات  -  4

  .658، ص 2001دیوان المطبوعات الجامعیة، مصر، 



 ماهیة جرائم العملة                                                          الفصل الأول
 

 
20 

 

  المطلب الثاني

  صور الجرائم الواقعة على العملة

التحدیات التي تواجهها التشریعات الجنائیة في  تعد الجرائم الماسة بالعملة من أخطر
حیث تتعدد صور معظم دول العالم، وذلك نظرا لخطورتها على دخل الفرد واقتصاد الدول، 

بالإضافة إلى جرائم الصرف هذه الجرائم بین الجنح والجنایات المتعلقة بتزییف هذه العملة، 
صور الجرائم الماسة  ، وعلیه سنتناول1التي تعتبر من أخطر الجرائم المهددة للثقة العامة

الجنایات المرتبطة  ىلإ مث، )الفرع الأول(لةعمالم ائر ج فیر عت بالعملة، بحیث سنتطرق إلى 
  .الجنح المرتبطة بتزییف العملة لىإنتطرق  )لثثاالع فر لا( فيو  ،)الفرع الثاني(العملة بتزییف

  الفرع الأول

  تعریف جرائم العملة

لم تعرف جرائم العملة في التشریع الجزائري ولا في التشریعات القانونیة الأخرى، إلا أن  
كل ما تتعرض له العملة من اعتداءات تخل بسلامتها هي " بعض الفقهاء عرفوها بأنها 

ویعرفها البعض على  2"وصحتها وتضر بالمصالح التي تتحقق عن طریق القیام بوظائفها 
نشاط إجرامي یتمثل في خطورة الأفعال المكونة لها وما تتمیز به من طبیعة خاصة "  أنها   

صرار من الجناة على ارتكاب جریمتهم وما یترتب عل یها من آثار متابعة تضر بالمجتمع وإ
وباقتصاد الدولة ككل، وهي وسیلة غیر مشروعة یعاقب علیها القانون الجزائري، إلا أنها 
أسهل وسیلة للحصول على المال وقد ارتفعت نسبة هذه الجرائم وأصبحت ظاهرة غیر 

  .3مدهشة

                                                             
  .16أمینة مذكور، المرجع السابق، ص   -  1
، أطلع علیه https://www.azzaman.com موقع الزمان جریمة تزویر العملة في القانون، غفران علي العكیدي، - 2 

  .صباحا 09:30: ، على الساعة25/3/2019: یوم
أطلع  ،https://www.mohamah.net محاماة نت، أمل المرشدي، تزییف العملة في المملكة العربیة السعودیة، - 3 

  .صباحا 09:30: ، على الساعة25/3/2019: علیه یوم

https://www.azzaman.com/
https://www.mohamah.net/
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التي سنتطرق  المرتكب على العملة في إحدى هذه الصور ویتمثل السلوك الإجرامي
   . إلیها في المطلب الثاني من هذا المبحث

  نياثلاع ر فلا

  العملة الجنایات المرتبطة بتزییف

إلى جنایة الاعتداء المباشر على العملة، ثم نتطرق إلى جنایة استعمال ) أولا(سنتطرق 
فة رة أو المزیّ   ).ثاني( العملة المقلدة أو الزوّ

  جنایة الاعتداء المباشر على العملة: أولا

یعدّ الاعتداء المباشر على العملة من الجنایات التي یعاقب علیها القانون، حیث یتمثل 
هذا الاعتداء في جرائم التقلید أو التزویر أو التزییف، وتشترك هذه الأفعال المكونة لهذه 
الجرائم  في كونها تنتج عملة غیر صحیحة، وعلیه سنتطرق إلى هذه الجرائم بشيء من 

  :1على النحو الآتيالتفصیل، وذلك 

 : مفهوم تقلید العملة  -1

لقد أعطى الفقه لمصطلح تقلید العملة عدّة تعریفات تتشابه جمیعها من حیث العناصر، 
  :ومن هذه التعاریف نذكر

عملة غیر صحیحة بطریقة تجعلها مشابهة للعملة الصحیحة یقصد به خلق أو "   -
ولا أهمیة للوسیلة أو في حجمها ووزنها وشكلها مما یحمل الأفراد على الاعتقاد في صحتها، 

نما یشترط فلا یشترط في التقلید أن یكو الطریقة التي أستعملها الجاني في التقلید،  ن متقنا، وإ
، ولا یؤثر على قیام الجریمة عدد وحدات العملة المقلدة أو قیمتها، كما ه العامةأن ینخدع ب

العملة أو قد قام بإنفاق بغض النظر عما إذا كان الجاني أنه بتمام التقلید تتحقق الجریمة، 
                                                             

 156-66، المعدل والتمم للأمر رقم 2006دیسمبر  20المؤرخ في  23- 06من القانون رقم ) 197(تنص المادة  -  1
، 84، العدد 2006دیسمبر  24ر، الصادرة بتاریخ .والمتضمن قانون العقوبات الجزائري، ج 1966یونیو  08المؤرخ في 

ل في جنایات التقلید أو التزویر أو التزییف، وتجتمع هذه الاعتداء المباشر على العملة النقدیة یتم" ، على أن 21ص  ثّ
نة لهذه الجرائم، بكونها تنتج العملة غیر الصحیحة    ".الأفعال المكوّ
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فالتقلید جریمة قائمة باستخدامها في أي غرض آخر أو بترویجها وطرحها للتداول أم لا، 
ها عن استعمال العملة المقلدة، وتقوم حتى ولو لم یحصل أي بذاتها ومستقلة عن وجود

 .1"تعامل بهذه الأخیرة أو حتى شروع فیها
ولا تقلید العملة هو صناعة عملة على مثل العملة الصحیحة، " ویعرف أیضا   -

بل یكفي أن یكون قد وصل إلى حدّ معقول كاف یشترط في التقلید أن یكون بالغ الإتقان 
   .أي هو اصطناع شيء من العدم وجعله متشابه مع شيء أصلي 2"في التداوللقبول العملة 

وعلیه فالتقلید هو صنع نقود أو سندات قرض عام شبیهة بالنقود أو سندات قرض عام 
أو إنشاء عملة مشابهة قانونیة، كأن یقوم الجاني بصنع كامل للعملة المقلدة عن طریق خلق 

ملة سبق إلغائها وسحبها من التداول بواسطة إزالة للعملة الصحیحة أو إعادة إحیاء ع
عطائها مظهر العملة الصحیحة    .3علاماتها الخارجیة وإ

ویتم اللجوء إلى هذه الطریقة عندما تزول أو تنخفض قیمة المعدن، فیتم بذلك الحصول 
ة التجریم في كون الفرق بین ثمن المعدن وسعر التداول القانوني  على فوائد كبیرة، وتكمن علّ
للعملة هو من حق الدولة لا الأفراد بغضّ النظر عن وسیلة التقلید ما دامت صالح لإحداث 

عد التقلید جریمة قائمة بذاتها ومستقلة عن التعامل بالعملة المقلدة، فهي تتم حتى وی، 4نتیجة
  .5ولو لم یحصل التعامل بها أو الشروع فیها

  
  
  
  

                                                             
  .693، ص 1979، دون دار نشر، دون بلد نشر، - جرائمه الخاصة–محمد محي الدین عوض، القانون الجنائي  -  1
عام من الوجهة قانون جرائم التزییف والتزویر والرشوة واختلاس المال ال (الحدیثة  أحمد أبو الروس، الموسوعة الجنائیة -  2

  .26، ص 1997، الكتاب الخامس، دار المكتب الحدیث، الإسكندریة، )القانونیة والفنیة
دة الماجستیر في فضیلة یسعد، الآلیات القانونیة لمكافحة جرائم العملة في التشریع الجنائي الجزائري، مذكرة لنیل شها -  3

  .05، ص 2008/2009قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 
  .08، ص عجمر لا فسن - 4
  .11، ص 1984، دار الفكر العربي، القاهرة، 4رؤوف عبید، جرائم التزییف والتزویر، ط - 5
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 :مفهوم تزویر العملة  -2

كأن یغیر الفاعل  1"تغییر الحقیقة في عملة كانت صحیحة في الأصل " ویراد بالتزویر 
نة على العملة الصحیحة حتى تبدو وكأنها أكثر قیمة في الرسوم أو العلامات أو الأرقام المبی

  .2ولا عبر بالوسائل المستعملة لتحقیق الغرض فیستوي أن یتم التزویر بالإضافة أو بالحذف

وبما أن التزویر هو تغییر الحقیقة في نقود هي صحیحة في الأصل، فبتالي هو 
، ویتحقق 3طریقة من الطرقتلاعب یرد على أصل النقود من أجل تغییر الحقیقة وبأیة 

التزویر بتغییر ما على النقود أو السندات من رسوم أو أرقام أو علامات أو كتابة بحیث 
تصبح لها قیمة أكبر من قیمتها الحقیقیة، والتزویر بهذا التحدید یكون أكثر وقوعا في الأوراق 

الدینار " بعبارة " لجزائري الدینار ا" ، ومن أمثلة ذلك أن یقوم الجاني بتعویض عبارة 4النقدیة
لیستفید من فرق السعر بین العملتین، أو كأن یقوم بإضافة صفر أو أكثر على " التونسي 

  .5تبدو أكثر من قیمتهالجعلها یمین العملة 

 :مفهوم تزییف العملة  -3

 تزییفبالد ، ویقص6بمعنى صارت مردودة لغش فیها) زافت الدراهم: ( قال العرب قدیما
شيء من معدن أو ورق النقود أو السندات أو طلاؤها بطلاء یجعلها شبیهة إنقاص " هو 

                                                             
، 10النقدیة، مجلة العلوم الإداریة والقانونیة، جامعة بابل، المجلد حسون عبید هجیج، الحمایة الجنائیة للعملة والأوراق  -  1

  .1159، ص 2005، 06العدد
  .27أحمد أبو الروس، المرجع السابق، ص  - 2
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -القسم الخاص  –عبد االله سلیمان، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري  - 3

  .126، ص 1988
ض، الوسیط في شرح جرائم التزویر والتزییف وتقلید الأختام، منشأة المعارف، الإسكندریة ع - 4 مصر،  –بد التواب معوّ

  .317، ص 1988
  .11فضیلة یسعد، المرجع السابق، ص  - 5

  .917عبد الحمید المنشاوي، الطب الشرعي، دار الفكر الجامعي، مصر، دون تاریخ، ص  -  6
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، وهو لا یكون إلا في نقود أو سندات صحیحة في 1بنقود أو سندات أخرى أكثر منها قیمة
   .2"الأصل، ویقع إما بالإنقاص أو التمویه

  : ومنه یمكن القول أن التزییف یتم بصورتین، هما

بأن یؤخذ جزء من المعدن بواسطة مبرد أو بواسطة استعمال مادة  وهو :الإنقاص  -
 .3كیماویة أو أیة مادة أخرى

فهو إعطاء العملة مظهر عملة أكثر قیمة ویتم ذلك بطلائها بطلاء یجعلها  :التمویه  -
وقد اعتبره المشرع الجزائري جنحة، ونص علیها  ،4شبیهة بلون عملة أكبر قیمة منها وأكثر

لأنه خطورة من الانتقاص، أما في حالة من قانون العقوبات الجزائري، ) 200(في المادة 
   .5اجتماعهما معا فتعد جنایة

  جنایة استعمال العملة المقلدة أو المزورة أو المزیفة: ثانیا

العملة في حالة دخول العملة غیر تكمن خطورة جریمة تزییف أو تزویر أو تقلید 
الصحیحة هذه حیز التعامل بها، ومنه هناك علاقة وثیقة بینهما، إلا أن أفعال الاستعمال 

، وسنتطرق بشيء من التفصیل لهذه تبقى مستقلة عن أفعال التقلید أو التزییف أو التزویر
  .الجنایة

خراجها منها -1   :إدخال العملة المزیفة أو المزورة أو المقلدة إلى  الدولة وإ

متها التشریعات المختلفة بنصوص قانونیة صریحة لكل من أدخل  وهذه الجنایة جرّ
بنفسه أو عن طریق غیره في الدولة أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزیفة، ولا یشترط لقیام هذه 

التزویر أو التقلید داخل إقلیم الدولة، ولا یهم وسیلة إدخال هذه الجریمة أن یقع التزییف أو 
                                                             

  .1159حسون عبید هجیج، المرجع السابق، ص  -  1
  . 383أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -  2
، 2000، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -القسم الخاص –محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري  -  3

  .26ص 
  .26أحمد أبو الروس، المرجع السابق، ص  -  4
  .18لمرجع السابق، ص أمینة مذكور، ا -  5
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العملة إلى البلاد، كما لا یشترط أن تكون العملة وطنیة أم أجنبیة، ورقیة أم معدنیة متى 
  .1كانت متداولة في الداخل أو في الخارج

 :ترویج أو حیازة عملة مزیفة بقصد الترویج أو التعامل -2

العملة المزیفة في التعامل، أما المقصود من حیازة عملة  هو وضعیقصد بالترویج 
مزیفة بقصد الترویج أو التعامل هو وجود هذه العملة تحت سیطرة الجاني لهذا الغرض ولو 
كان قد اكتسب حیازتها عن طریق غیر مشروع كالسرقة أو خیانة الأمانة أو عن طریق 

ل تحضیري للترویج أو للتعامل في العملة مشروع كالضمان والرهن والحیازة للعملة بمثابة فع
  .2المزیفة، وقد ارتأت معظم التشریعات أن هذه الجریمة قائمة بذاتها

  ثلالفرع الثا

  الجنح المتصلة بالعملة المزیفة

نصت معظم التشریعات على مجموعة من الجنح المتصلة بجنایات التزییف والتزویر 
  :والتقلید، حیث تتمثل أبرز هذه الجنح في

 :جنحة قبول عملة مزیفة بحسن نیة والتعامل بها بعد اكتشاف تزویرها -1

ویقصد بها أنه متى قبل أحد الأشخاص عملة مزیفة بحسن نیة دون أن یكون له علم 
بما تزییف، فلا تتوفر في حقه حیازة عملة مزیفة إلا في حالة ما إذا تعامل بها بعد اكتشافه 

  .هو وجوب مساءلته عن جریمة الترویجللعیب الذي بها، فإن الأصل في هذا 

  :جنحة صنع أو حصول أو حیازة مواد أو أدوات معدّة لصناعة أو تقلید -2

وتتمثل هذه الجنحة في قیام الجاني بصناعة مواد أو أدوات معدّة لصناعة أو تقلید أو 
نازل تزویر نقود أو سندات قرض عام، أو الحصول علیها أو حیازتها أو الاحتفاظ بها أو الت

                                                             
  .26، ص 2002، دار أسامة الخولي للنشر والتوزیع، القاهرة، 3عزت عبد القادر، جرائم التزییف والتزویر، طبعة  -  1
  .100 – 99ص  –نجیب محمد سعید صلواني، المرجع السابق، ص  -  2
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عنها، إذ یتسع فعل الصناعة لكل عمل فنّي یستهدف تركیب معدات التزویر، أو بصفة عامة 
  .1جعلها صالح الاستعمال في عملیات التزویر

أي فعل یتم بواسطته الإنتاج الكلي أو الجزئي لأدوات أو آلات أو " ویقصد بالصنع
، أما الحیازة والحصول والاحتفاظ 2"تزویرهامعدّات مما یستعمل في تقلید العملة أو تزییفها أو 

أو التنازل فهي تعابیر عامة تشیر إلى كل أوضاع السیطرة على الأدوات أو الآلات أو 
  . 3المعدات

جنحة صنع أو حیازة أشیاء متشابهة للعملة المتداولة لأغراض أخرى غیر  -3
 :التعامل

ع، البیع، الترویج أو التوزیع، حیث الصن: تقوم هذه الجریمة بأحد الأفعال المادیة التالیة
  .أن كل منها یكفي لوقوع الجریمة التامة

، أما البیع "التقلید سواء باستخدام المواد الأصلیة أو مواد مشابهة " إذ یقصد بالصنع هو
فینصرف إلى أیة صورة من صور التبادل بمقابل كما ینصرف أیضا إلى المقایضة، أما 

  .  4ر الصحیحة في التداولالترویج فهو وضع العملة غی

  

  

  

  

                                                             
  .98، ص 1988مصر،  –ة فرج علواني هلیل، جرائم التزییف والتزویر، منشأة المعارف، الإسكندری -  1
مصر،  –یوسف الأبیض، بحوث التزییف والتزویر بین الحقیقة والقانون، دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة  -  2

  .485، ص 2006
  .98فرج علواني هلیل، المرجع السابق، ص  -  3
  .80فضیلة یسعد، المرجع السابق، ص  -  4
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  المبحث الثاني

  أركان الجرائم الواقعة على العملة

قت التشریعات وخاصة المشرع الجزائري أقصى العقوبات على كل من زیّف أو  لقد طبّ
د عملة وطنیة واعتبرها جنایة، وهذا لمدى خطورتها على اقتصاد وأمن الدولة،  ر أو قلّ زوّ

توافر أركانها الثلاثة، والمتمثلة في الركن المعنوي والركن  ولقیام هذه الجریمة لابد من
  . 1والمادي والركن المفترض

) المطلب الأول(وعلیه سنتطرق في هذا المبحث إلى هذه الأركان، بحیث سنتطرق في 
سنتطرق إلى ) المطلب الثاني(، أما في أركان جرائم الجنایات المرتبطة بتزییف العملةإلى 

  .نح المتصلة بالعملة المزیفة وجرائم الصرفأركان جرائم الج

  المطلب الأول

  العملة أركان جرائم الجنایات المرتبطة بتزییف

، ثم أركان جرائم جنایة الاعتداء المباشر على العملة النقدیة) الفرع الأول(سنتناول في 
  .أو المزیفة أركان جرائم جنایة استعمال العملة المقلدة أو المزورة) الفرع الثاني( نتطرق في

  الفرع الأول

  أركان جرائم جنایة الاعتداء المباشر على العملة النقدیة

من ثم نتطرق ) ثانیا(الركن المفترض ثم نتطرق إلى ) أولا(سنتطرق إلى الركن المادي 
  ).ثالثا(الركن المعنوي إلى 

  

 

                                                             
  .17أمینة مذكور، المرجع السابق، ص  -  1
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  الركن المادي: أولا

تقلید أو تزییف أو  یعد الركن المادي هو سلوك مادي بحت منتج لحدث مادي هو
، أي لا یتصور لقیام جریمة تزویر أو تقلید أو 1تزویر لعملة ورقیة أو معدنیة متداولة قانونا

  :، والتي تتمثل في2تزییف للعملة دون توافر الركن المادي بجمیع أجزائه

 :عناصر الركن المادي  -1

  :في تتمثل عناصر الركن المادي لجرائم تزییف أو تقلید أو تزویر العملة

 .وهو ذلك الفعل الذي یقع على العملة لتغییر حقیقتها: السلوك الإجرامي  .أ 
وهي الأثر الضار الذي یحدثه السلوك الإجرامي، ویكمن في هذه : النتیجة  .ب 

الجریمة في نشوء عملة غیر صحیحة نتیجة لوقوع أفعال التزییف أو التزویر أو التقلید على 
 .عملة نقدیة صحیحة متداولة قانونا

ویتم اللجوء إلى طریقة التقلید أو التزویر أو التزییف عندما تزول : العلاقة السببیة  .ج 
أو تنخفض قیمة المعدن، فیتم بذلك الحصول على فوائد كبیرة، وتكمن علة التجریم في كون 
الفرق بین ثمن المعدن وسعر التداول القانوني للعملة هو من حق الدولة لا الأفراد بغض 

، وهذا هو 3التقلید أو التزویر أو التزییف ما دامت صالحة لإحداث النتیجة النظر عن وسیلة
  s.4 الرابطة بین السلوك الإجرامي والنتیجة الضارة

 :النقدیة العملة صور الركن المادي لجرائم الاعتداء المباشر على  -2

  :، هماتتمثل صور الركن المادي في هذه الجرائم في حالتین

                                                             
  .537، ص تاریخمصر، دون  –رمسیس بهنام، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومیة، منشأة المعارف، الإسكندریة  -  1
  .17أمینة مذكور، المرجع السابق، ص  -  2
  .11رؤوف عبید، المرجع السابق، ص  -  3
  .19أمینة مذكور، المرجع السابق، ص  -  4
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الشروع في التقلید أو التزویر أو التزییف طبقا للقواعد العامة یعاقب : حالة الشروع  .أ 
قد أعدّ العدة والأدوات وقد یكون الشروع موقوفا بحالة ما إذا كان الجاني ، 1لأنه یعدّ جنایة

إذ أن كل محاولة لتقلید ، 2للتقلید أو التزویر أو التزییف لكنه تم ضبطه قبل انتهاء العملیة
 .كتقلیدها، إذ لم یحل دون إتمام التقلید سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعلالعملة تعتبر 

ویعتبر من الظروف الخارجة عن إرادة الجاني عدم إتمام الجریمة لعدم النجاح فیها  
  .3رغم الجهود العدید المبذولة وخشیة من افتضاح أمره وخوفا من العقاب

تقلیدا ظاهرا غیر متقن بحیث لا ینخدع به أما الشروع الخائب فمن أمثلته تقلید عملة 
  .4أحدا، فیكون الجاني قد قام بكل ما في وسعه إلا أنه خاب في تحقیق هذه النتیجة

عدادها  إلا أنه لا یعتبر شروعا إذا اقتصر نشاط الجاني على شراء الأدوات اللازمة وإ
، 5ن قبیل الأعمال التحضیریةللتقلید أو التزویر أو التزییف دون استعمالها فعلا، لكنه یعتبر م

حیث لا یعاقب علیه بهذا الوصف، ولكن نظرا لخطورته فقد نص المشرع على عقوبته في 
من قانون العقوبات كونه جریمة في حد ذاته، وذلك عملا بتوصیات ) 203(نص المادة 

  .6 1929اتفاقیة جنیف لسنة 
أو ثقافي كجعل العملة وتجدر الإشارة إلى أن التقلید الذي یهدف إلى غرض علمي 

نما یعاقب على التقلید الذي یهدف إلى  واجهة كتاب أو صحیفة لا یعاقب علیه القانون، وإ
 . 7ترویج العملة وطرحها للتداول

                                                             
كل محاولات لارتكاب جنایة تبتدئ بالشروع في التنفیذ أو " من قانون العقوبات الجزائري على أن ) 30(تنص المادة  -  1

بأفعال لا لبس فیها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر كالجنایة نفسها إذا لم توقف أو لم یخب أثرها نتیجة لظروف مستقلة 
  ".غ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي یجهله مرتكبهاعن إرادة مرتبكها حتى ولو لم یمكن بلو 

  .126عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص  -  2
التزویر، الاحتیال، الشیك دون  –فؤاد ظاهر، جرائم تقلید خاتم الدولة والعلامات الرسمیة والعملة والإسناد المالیة  -   3

  . 225، ص 2000جتهاد، المؤسسة الحدیثة للكتاب، مصر، مئونة، الجرائم التي تمس القرارات القضائیة في ضوء الا
أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار النهضة  -  4

  .407، ص 1972العربیة، مصر، 
  .59فرج علواني هلیل، المرجع السابق، ص  -  5
، ص 1993، دار النهضة العربیة، مصر، )القسم الخاص(رح قانون العقوبات محمود نجیب حسني، الموجز في ش -  6

153.  
  .09فضیلة یسعد، المرجع السابق، ص  -  7
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من قانون العقوبات ) 198(من خلال قراءة نص المادة : حالة المساهمة  .ب 
والشریك في جنایات یتضح أن المشرع الجزائري قد ساوى بین الفاعل الأصلي  1الجزائري

من ذات القانون، ) 44(الاعتداء المباشر على العملة، ومنه لم یكن متناقضا مع نص المادة 
والتي تنص على عقاب الشریك في جنایة أو جنحة بنفس العقوبة المقررة للفاعل الأصلي 

 .2للجریمة
  المفترضالركن : ثانیا

على العملة النقدیة، یجب إضافة لقیام لكي یقوم الركن المادي لجرائم الاعتداء المباشر 
  .الجاني بأحد الأفعال المذكورة آنفا، أن یكون الفعل المادي وقع على النقود المحددة قانونا

من قانون العقوبات الجزائري نجد أن العملة التي تكون ) 197(فبالرجوع لنص المادة 
  :ئیة، نوعان همامحلا للركن المادي لجنایات العملة والجدیرة بالحمایة الجنا

نقود معدنیة أو أوراق نقدیة ذات سعر قانوني في أراضي الجمهوریة أو في الخارج،   -
ومعنى هذا أن هذا النوع من النقود یكون القانون قد حدد سعرها وألزم المتعاملین بقبولها كأداة 

 2003أوت  26المؤرخ في  11-03من الأمر رقم ) 04(، وهذا طبقا لنص المادة وفاء
 .3لمتعلق بالنقد والقرضا

أو  4سندات أو أذونات أو أسهم تصدرها الخزینة العامة وتحمل طابعها أو علامتها -
قسائم الأرباح العائدة من هذه السندات أو الأذونات أو الأسهم، ولتكون هذه الأخیرة محل 

، وأن تحمل 5أن تصدر من طرف الخزینة: للحمایة الجنائیة یجب توفر فیها شرطان هم
  .طابعة الخزینة العامة أو علامتها

  
                                                             

  .من قانون العقوبات الجزائري، سالف الذكر 198المادة : ینظر -  1
  .19أمینة مذكور، المرجع السابق، ص  -  2
یتعلق بالنقد  2003أوت  26ه الموافق لـ 1431رمضان  16المؤرخ في  11-03من الأمر رقم ) 04(تنص المادة  -  3

، 2010أوت  26المؤرخ في  04-10معدل ومتمم بالأمر رقم  2003أوت   27، المؤرخة في 52ر، العدد .والقرض، ج
دیة والقطع النقدیة المعدنیة التي یصدرها بنك الجزائر یكون للأوراق النق"  2010سبتمبر 01، المؤرخة في 50ر، العدد .ج

ة إبرائیة غیر محدودة   ".دون سواها، سعر قانوني ولها قوّ
  .216أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  - 4
  .من قانون العقوبات الجزائري) 197(المادة : ینظر - 5
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  الركن المعنوي: ثالثا
حتى یمكن تسلیط العقوبة على الجاني، یشترط فیه أن یكون على علم بأن الفعل 
المرتكب یعاقب علیه قانونا، والعلم بأركان الجریمة یعد علما بمسألة قانونیة، وبالتالي لا 

العامة إلا في حالات استثنائیة نادرة الحدوث  یتسنّى لأحد الدفع بجهله للقانون طبقا للقواعد
  .من الناحیة العملیة

ویتخذ الركن المعنوي لهذه الجرائم صورة القصد الجنائي ولا یكتفي بتوافر القصد 
  .الجنائي العام بل یتطلب فیها المشرع قصدا جنائیا خاصا

 : القصد الجنائي العام  -1

وتكون العملة محل الفعل هي عملة وهو أن یحیط الجاني علما بموضوع الجریمة، 
، أي العلم 1متداولة قانونا في الداخل والخارج، وأن یكون عالما بماهیة الأفعال التي یقوم بها

رادة النشاط الإجرامي والنتیجة غیر المشروعة أو قبولها   .2بأركان الجریمة وإ

ى أنه یتمثل في وعلیه فالقصد الجنائي العام یتطلب عنصران هما الإرادة والعلم، بمعن
  .3اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المادي للجریمة مع العلم بجمیع عناصره

ففي جنایات التزییف أو التقلید أو التزویر یتحقق هذا القصد في الجاني بعدم صحة 
رة أو مقلدة عنصر أساسي  العملة، وفي هذا الصدد قضي في فرنسا أن العلم بأن النقود مزوّ

، ومنه یمكن 4الجریمة، ومن ثم یتعرض للنقض الحكم الذي لم یبرز توافر هذا العنصرفي 

                                                             
رائم رجال الأعمال والمؤسسات التجاریة، المخالفات دراسة مقارنة حول ج –غسان رباح، قانون العقوبات الاقتصادي  - 1

، ص 2004، منشورات الحلبي الحقوقیة، دون بلد نشر، 2، طبعة -المصرفیة والضریبیة والجمركیة وجمیع جرائم التجار 
63.  

، 1992، الجریمة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر –القسم العام  –عادل قورة، محاضرات في قانون العقوبات  - 2
  .155 – 154ص  -ص

  .29ص  –أحمد أبو الروس، المرجع السابق، ص  -  3
  .219أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -  4
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القول أن القصد الجنائي العام هنا هو إرادة الجاني لتحقیق نتیجة وهي صناعة عملة غیر 
  .1صحیحة سواء عن طریق تزییف أو تقلید أو تزویر عملة صحیحة قابلة للتداول قانونا

 :القصد الجنائي الخاص -2

ویتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى غایة معینة وهي طرح العملة غیر الصحیحة إلى 
توافر هذا أن ینفي  متهمولا تقع الجریمة إذا استطاع ال ،2التداول على أنها عملة صحیحة

  .3القصد لدیه كما لو أثبت أنه قام بهذه الأفعال لمجرد إرضاء هواسته الفنیة مثلا

ومتى توافر القصد الخاص، فلا عبرة بالباعث الذي حذا الجاني إلى ارتكاب جریمته،  
    .4فقد یتمثل الباعث في مجرد تحقیق ربح شخصي أو لغیره

  الفرع الثاني

  أركان جرائم جنایة استعمال العملة المقلدة أو المزورة أو المزیفة

من ثم نتطرق ) ثانیا(المفترض ثم نتطرق إلى الركن ) أولا(سنتطرق إلى الركن المادي 
  ).ثالثا(إلى الركن المعنوي 

رة أو المزیفة: أولا   الركن المادي لجرائم جنایة استعمال العملة المقلدة أو المزوّ

یختلف الركن المادي في جریمة استعمال العملة المقلدة أو المزورة أو المزیفة باختلاف 
  .عناصره وصوره

 :عناصر الركن المادي  -1

  :عناصره في هذه الجریمة فيوتتمثل 

                                                             
   .20أمینة مذكور، المرجع السابق، ص  - 1 

  .158محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص  -  2
  .23فضیلة یسعد، المرجع السابق، ص  -  3
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یقوم الركن المادي في هذه الجرائم بارتكاب الجاني لأحد : السلوك الإجرامي  .أ 
إدخال العملة المزیفة أو المزورة أو المقلدة أو إخراجها من الدولة، أو الترویج : الجرائم التالیة

 .1أو حیازة عملة مزیفة بقصد الترویج أو التعامل
 .تختلف النتیجة الإجرامیة بالنظر إلى الجریمة المرتكبة: النتیجة الإجرامیة  .ب 

: بالنسبة إلى إدخال أو إخراج العملة المزورة أو المزیفة أو المقلدة لإقلیم الدولة - 
یعاقب القانون على مجرد إدخال العملة المزیفة في البلاد أو إخراجها منها ولو لم یكن 

الجاني بنفسه بإدخال العملة المزیفة أو  الجاني هو الذي ارتكب التزییف ویستوي أن یقوم
 .2إخراجها، ولا یتطلب القانون لوقوع هذه الجریمة أن یكون التزییف قد وقع في الدولة

ویتحقق الترویج : بالنسبة لترویج أو حیازة عملة مزیفة قصد الترویج أو التعامل - 
الهبة مثلا مع العلم بأنها في إنفاق العملة المزیفة في أي سبیل كان، كالبیع أو الشراء أو 

مزیفة، وهذا الأمر موضع خلاف بین قائل بضرورة احتراف التعامل بالعملة المزیفة وبین 
إجماع الشراح على أن هذه الجریمة لا تتطلب أي نوع من الاعتیاد أو الاحتراف بل تتحقق 

أي أن الغایة من حیازة ، 3بالتعامل ولو بقطعة نقدیة مزیفة واحدة بعد قبولها مع العلم بتزییفها
 .4عملة مزیفة أو مزورة أو مقلدة هو وضعها للتداول والتعامل بها

ینتج عنه حدث مادي وهو تعدیل العلاقة بین العملة المزیفة أو  :العلاقة السببیة  .ج 
المقلدة أو المزورة وبین دائرة وجودها، بإدخالها في دائرة الدولة بعد أن كانت في الخارج أو 

 .5لى الخارجبإخراجها إ
 :صور الركن المادي  -2

  :لجریمة الترویج أو حیازة العملة المزیفة قصد الترویج أو التعامل بها صورتان، هما

                                                             
  .23أمینة مذكور، المرجع السابق، ص  -  1
  .67أحمد أبو الروس، المرجع السابق، ص  -  2
  . 61فرج علواني هلیل، المرجع السابق، ص  -  3
  .23أمینة مذكور، المرجع السابق، ص  -  4
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یعد الشروع في إدخال أو إخراج عملة مقلدة أو مزیفة أو مزورة هو : حالة الشروع   .أ 
لمتعامل حسن النیة شروع في جنایة، ومن صور الشروع المألوفة في الترویج أن سلم الجاني 

ولا عبرة بكمیة العملة التي انصبّ علیها الترویج، ولا ، 1العملة المزیفة فیكتشف تزییفها
بقیمتها الاسمیة، فتقوم الجریمة ولو انصب الفعل على قطعة نقدیة واحدة من أدنى فئات 

انها متى قبلت العملة، أي أن جریمة استعمال العملة المقلدة أو المزیفة أو المزورة تكتمل أرك
 .2العملة المزورة في التعامل أو أدخلت لإقلیم الدولة أو أخرجت منه

من قانون العقوبات ) 198(نص المشرع الجزائري في المادة  :حالة المساهمة  .ب 
إصدار أو في  ،هم عن قصد أو بأیة وسیلة كانتأس من یعاقب بالسجن المؤبد كل" على أن 

السابق أن ، ویتضح من خلال نص المادة 3.." والسنداتبیع أو إدخال النقود توزیع أو 
المشرع الجزائري لم یفرق بین الفاعل الأصلي أو الشریك في جریمة ترویج أو إدخال أو 

 .إخراج العملة غیر الصحیحة من الدولة
حیث لا یشترط في أن یكون المروج هو من قام بفعل التزییف أو أن یكون شریكا له أو 

كما یشترط أن یكون اتفاق بین الفاعل الأصلي أن یعرف مصدر العملة غیر الصحیحة، 
والشریك لاكتمال أركان الجریمة، بل یجوز أن یكون لا یعرفه كما لو كانت العملة قد سبق 

  . 4التعامل بها
  الركن المفترض: ثانیا

إن الركن المفترض لهذه الجنایات هو العملة ذات التداول القانوني التي سبق تقلیدها أو 
وبالتالي فإن هذا الركن یفترض وجود عنصرین، الأول هو كون العملة تزویرها أو تزییفها، 

التزویر ذات تداول قانوني، والثاني هو ثبوت أن العملة كانت موضوعا لأحد أفعال التقلید أو 
   .5أو التزییف

  
                                                             

  .60فرج علواني هلیل، المرجع السابق، ص  -  1
  .24أمینة مذكور، المرجع السابق، ص  -  2
  .من قانون العقوبات الجزائري) 198(المادة : ینظر -  3
  .38فضیلة یسعد، المرجع السابق، ص  -  4
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  الركن المعنوي: ثالثا
یتمثل الركن المعنوي لجریمة الترویج أو حیازة عملة مزیفة بقصد الترویج أو التعامل 

        :فیما یلي
 :عناصر الركن المعنوي -1

رادة الجاني   .وتكمن عناصر الركن المعنوي في علم وإ

وهو علم الجاني بأن العملة محل هذا السلوك في أیة صورة من صوره،  :العلم   .أ 
 .، أي علمه بعدم صحة النقود لأنها أساس قیام الجریمة1مقلدة أو مزیفة أو مزورة

وهو انصراف إرادة الفاعل إلى الإدخال أو الإخراج أو الترویج أو الحیازة  :الإرادة  .ب 
  .2بقصد الترویج أو التعامل لعملة غیر صحیحة

 :ویتمثل في :صور الركن المعنوي  -2
 :القصد الجنائي العام   .أ 

ویتطلب توافر ركنین أساسیین هما العلم والإرادة، حیث یتم نقض الحكم الذي لم تبرز 
رة، فإذا 3فیه هذا العنصر ، ویجب أن تكون العملة المتداولة شرعا مزیفة أو مقلدة أو مزوّ

یتصور ذلك بالنسبة للعملات الأجنبیة، فإن القصد اعتقد مثلا أنه أبطل التعامل بها، وقد 
 .الجنائي لا یتوافر لدیه لذا یتعین أن تتجه إرادة المتهم إلى فعله وآثاره

 : 4القصد الجنائي الخاص  .ب 

یتحدد القصد في جرائم الترویج أو الإدخال إلى البلاد أو الإخراج منها أو التعامل بنیة 
ویتحدد القصد الخاص في كوكات والحصول على ربح غیر مشروع، الإضرار بالثقة في المس

بنیة غش الحكومة والجمهور والحصول على ربح مشروع لنفس الجاني  السابقة جمیع الأفعال
  .أو لغیره

                                                             
  .544رمسیس بهنام، المرجع السابق، ص  -  1
  .25ع السابق، ص أمینة مذكور، المرج -  2
  .219أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  - 3
  .35عزت عبد القادر، المرجع السابق، ص  - 4
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والقصد هنا هو دفع العملة الزائفة للتداول، ولا یشترط أن یهدف الجاني من جریمته أن 
  .الزائفة إنما یكفي ویهدف إلى وضعها في التعامل یتعامل مع الجمهور بنفسه بالعملة

وعلیه نستنتج أن هذه الجرائم هي الأخطر على الإطلاق التي یمكن أن تمس بالعملة 
  .1وتشكل تهدید یزعزع الثقة العامة، ویؤدي إلى تدهور الاقتصاد الوطني

  المطلب الثاني

  جرائم الجنح المتصلة بالعملة المزیفة وجرائم الصرفأركان 

من هذا المطلب إلى أركان جرائم الجنح المتصلة بالعملة ) الفرع الأول(سنتطرق في 
  .مئار جلا هذه أركانو  جرائم الصرف فیر عت منه إلى) الفرع الثاني(المزیفة، ثم نتطرق في 

  الفرع الأول

  المتصلة بالعملة المزیفة الجنح جرائمأركان 

جنحة قبول عملة مزیفة بحسن نیة ثم التعامل بها بعد سنتناول في هذا الفرع أركان 
صنع أو حصول أو حیازة مواد أو أدوات معدّة لصناعة و أركان جنحة ، )أولا(كشف تزویرها 

، وأركان جنحة صنع أو حیازة أشیاء متشابهة للعملة المتداولة لأغراض أخرى )ثانیا(أو تقلید 
  ).ثالثا( غیر التعامل

  ول عملة مزیفة بحسن نیة ثم التعامل بها بعد كشف تزویرهاأركان جنحة قب: أولا

  :تتحقق هذه الجریمة في حالة توافر الأركان الآتیة

ویعد هذا الركن من الأركان الأساسیة والجوهریة التي تقوم علیها  :الركن المادي  -1
ن جنحة قبول عملة مزیفة بحسن نیة ثم التعامل بها بعد كشف تزویرها، حیث یعاقب القانو 

  .2على الأفعال المادیة التي تتطابق مع النص التجریمي

                                                             
  .26أمینة مذكور، المرجع السابق، ص  -  1
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 :تتمثل عناصر الركن المادي لهذه الجریمة في :عناصر الركن المادي  .أ 
حالة التعامل بالعملة المزیفة بعد علم ویتحقق هذا السلوك هنا في : السلوك الإجرامي - 

الجاني بعیبها، أي بوضعها في التداول مع العلم بزیفها، وینطبق العذر المخفف بطریق 
أو إدخالها بعد أن تبین عیوبها القیاس إذا اقتصر على مجرد حیازة العملة المزیفة بعد بیعها 

"1. 
المزورة بعد العلم بعیوبها، وهو وتتمثل في التعامل بالعملة المقلدة أو : النتیجة - 

 .ترویجها أو طرحها للتداول بعد اكتشاف أنها غیر صحیحة
وتتمثل في علاقة طرح العملة غیر الصحیحة للتداول والترویج بعد : العلاقة السببیة - 

 .2اكتشاف عیبها
لم ینص المشرع الجزائري على الشروع في جریمة قبول  :صور الركن المادي  .ب 

من قانون ) 31(نیة ثم التعامل بها بعد كشف تزویرها، وقد أكدت المادة  عملة مزیفة بحسن
المحاولة في الجنحة لا یعاقب علیها إلا بناء على نص " العقوبات على ذلك بنصها أن 

  3.."صریح في القانون 
تعتبر جنحة قبول عملة مزیفة أو مزورة أو مقلدة ثم طرحها  :الركن المعنوي   -2

العمدیة، التي یفترض لقیامها توفر الركن المادي إضافة إلى الركن للتداول من الجرائم 
  .المعنوي المتمثل في القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص

علم الجاني بأن الفعل الذي یرید الإقدام علیه والمتمثل " وهو : القصد الجنائي العام  .أ 
، أي أن 4"ویعاقب علیه قانونا  للتداول بعد كشف عیبها فعلا مجرمفي طرح العملة المزیفة 

                                                             
اریخ، ص نسرین عبد الحمید، الجرائم الاقتصادیة التقلیدیة والمستحدثة، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، دون ت -  1

206.  
  .28 – 27ص  –أمینة مذكور، المرجع السابق، ص  -  2
  .من قانون العقوبات الجزائري، سالف الذكر) 31(المادة : ینظر -  3
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الجاني غیر عالم بتقلید أو تزویر أو تزییف القصد الجنائي العام ینعدم في حالة ما إذا كان 
 .1أو تلوین العملة، وعلیه تنتفي الجریمة بانتفاء القصد الجنائي العام أي الركن المعنوي

غیر الصحیحة وهو اتجاه إرادة الجاني لطرح العملة  :القصد الجنائي الخاص  .ب 
للتداول بعد اكتشاف عیبها، أي أن الجاني حسن النیة وقت قبوله العملة المزورة، وسيء النیة 

 .وقت طرحها للتداول بعد كشف عیبها
والحكمة من تجریم هذا السلوك، أن من یقبل عملة زائفة دون علم بزیفها ثم یتهیأ له 

نما یتعین علیه أن یقدم العملة إلى هذا العلم، لا یكون من حقه أن یلقى ببلواه على سو  اه، وإ
   .2السلطات مخبرا بمن أعطاه له

ته، وفي حالة ما إذا ثار  والخلاصة من هذا أنه یقع على المتهم عبء إثبات حسن نیّ
ذا تمسك به كان حسن النیة وقت  شك حول توافر حسن النیة فیجب تفسیره لصالح المتهم، وإ

الجهة التي تفصل في الجریمة إتاحة الفرصة لتحقیق هذا  تلقیه النقود المزورة، تعین على
  .3الدفاع

  جنحة صنع أو حصول أو حیازة مواد أو أدوات معدّة لصناعة أو تقلید: ثانیا
  :تقوم هذه الجریمة على الأركان التالیة

 :ویتمثل في :الركن المادي  -1
بأحد الأفعال  یتمثل الفعل المادي في هذه الجریمة في قیام الجاني: الفعل المادي  .أ 

من قانون العقوبات الجزائري، والمتمثلة في صنع أو ) 203(المنصوص علیها في نص المادة
حصول أو حیازة مواد أو أدوات معدّة لصناعة أو تقلید أو تزویر نقود أو سندات قرض 

 . 4عام
 ولا یطبق نص المادة السابقة في حالة ما إذا كان الفاعل لا یعرف ماهیة ما یصنعه أو

ومن باب أولى حقیقة الهدف منه، وكذلك إذا كان الحائز یجهل هذه الماهیة أو ذلك الهدف، 
                                                             

لا عقوبة على من تسلم نقودا معدنیة أو أوراقا نقدیة " من قانون العقوبات الجزائري على أنه ) 201(تنص المادة  -  1
  ..".مقلدة أو مزورة أو مزیفة أو ملونة وهو یعتقد أنها صحیحة وطرحها للتداول وهو یجهل ما یعیبها 

  .550 – 549ص  –رمسیس بهنام، المرجع السابق، ص  -  2
  .71سان رباح، المرجع السابق، ص غ -  3
  .98فرج علواني هلیل، المرجع السابق، ص  -  4
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إذا كان یجهل الحیازة أصلا، كما لو كان یقیم مع حائز آخر لها، أو إذا كان قد تلقاها 
   .1بالإرث وهو لا یعلم ماهیتها أو استخدامها، وذلك طبقا للقواعد العامة في هذا الشأن

ویتوفر المبرر إذا تحصل المتهم على ترخیص من السلطات العامة بالصناعة أو 
المتهم یمارس الحیازة أو على إذن یسمح له بالحصول على تلك الآلات والأدوات، أو كان 

على وجه شرعي مهنة تقتضي هذه الصناعة أو الحیازة، كمدیر متحف أو معرض أو خبیر 
   .2ا دراساتیجري فحصا لها أو باحث یجري علیه

أدوات أو " یتمثل موضوع الجریمة كما حدده الشارع في  :محل الركن المادي  .ب 
مما یستعمل في تقلید العملة أو تزویرها أو تزییفها، ویشمل تعداد الأدوات " آلات أو معدّات

أو الآلات أو المعدات جمیع المواد اللازمة لعملیة التقلید أو التزییف أو التزویر بما في ذلك 
، وبذلك تدخل في نطاقه 3ن الأحبار والأوراق والسوائل وغیرها مما یستعمل في هذا الغرضم

الآلات على اختلاف أنواعها وأحجامها ومدى اعتمادها على الأسالیب العلمیة وقطع غیارها 
وجمیع المواد التي یمكن استعمالها في عملیة التزویر صلبة كانت أم سائلة، والضابط 

موضوع الجریمة هو صلاحیة الأداة أو المادة لأن تستعمل بصورة مباشرة في الأساسي في 
، أي یتعین أن تكون صالحة بالفعل عملیات التزویر وتحدد الصلاحیة على نحو موضوعي

  .4وتقدیر ذلك من شأن قاضي الموضوعلذلك ولا یكفي مجرد اعتقاد هذه الصلاحیة، 
   :5ستعملة، نذكرومن أمثلة الأدوات والمعدات والمواد الم

ویحتوي على شقین، الشق الأول یتضمن الكتابة والرسوم الموجودة على  :القالب  - 
 وجه العملة، والثاني یحتوي على الكتابة والرسوم الموجودة على ظهرها؛

 وهي التي تستعمل في التزویر؛ :السبكة  - 
 وهي وعاء معدني تصهر بداخله السبیكة؛ :البوثقة  - 

                                                             
  .39رؤوف عبید، المرجع السابق، ص  -  1
  .73فضیلة یسعد، المرجع السابق، ص  -  2
، ، دار الفكر العربي، مصر)القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة( مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات  -  3

  .385، ص 1982 – 1981
  .98فرج علواني هلیل، المرجع السابق، ص  -  4
  .75فضیلة یسعد، المرجع السابق، ص  -  5
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 ویستعمل لصهر السبیكة؛ :الموقد  - 
 ویستعمل لإنقاص أجزاء من العملة؛ :المبرد  - 
 ویتمثل في جهاز الحاسوب؛ :الإعلام الآلي  - 
ولقیام هذا الركن یجب توفر كل من القصد الجنائي العام، وفي  :الركن المعنوي  -2

 .بعض الحالات یتطلب توفر القصد الجنائي الخاص
انصراف إرادة الجاني إلى تحقیق هذا السلوك مع ویقصد به : القصد الجنائي العام   .أ 

علمه بأن القانون یعاقب علیه، أي أن الجاني یعلم تخصیص هذه الأدوات أو الآلات أو 
المعدات، وأن من شأنها أن تستعمل في الأغراض السابقة، واتجاه إرادته إلى صناعتها أو 

 .1هاالحصول علیها أو حیازتها أو الاحتفاظ بها أو التنازل عن
لا یلزم توفر أي قصد جنائي خاص متصل بباعث  :القصد الجنائي الخاص  .ب 

الجاني أو هدفه من صنع هذه الأدوات والآلات والمعدات، أي أنه لا یتطلب اتجاه إرادة 
 .2الجاني إلى استعمال هذه الآلات في عملیات التقلید أو التزویر

أركان الجریمة إذا توفر لدیه باعث استخدام هذه  –من باب أولى  –وتتوفر في حقه 
الأدوات والآلات في تقلید العملة أو في تزییفها أو تزویرها أو حتى انتقاص قیمتها، أو تلوینها 

  .بطلاء یجعلها شبیهة بعملة أخرى أكثر منها قیمة
من قانون العقوبات، إذا كان الصانع لا یعرف ) 203(ولا ینطبق حكم نص المادة 

هیة ما یصنعه، أو حقیقة الهدف منه، وكذلك في حالة إذا كان الحائز یجهل هذه الماهیة ما
أو ذلك الهدف، ومن باب أولى إذا كان یجهل الحیازة أصلا، ومثال ذلك أن یطلب شخصا 
ما من ورشة التصنیع آلة معینة لا یعلم صانعها أنها مما یستخدم في تزییف العملة، أو أن 

   .3ه الآلة میراثا وهو لا یعلم ماهیتهالقى شخصا ما هذیت
  

                                                             
  .99فرج علواني هلیل، المرجع السابق، ص  -  1
  .173محمود نجیب حسیني، المرجع السابق، ص  -  2
  .77 – 76ص  –فضیلة یسعد، المرجع السابق، ص  -  3
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جنحة صناعة أو حیازة أشیاء متشابهة للعملة المتداولة لأغراض أخرى غیر : ثالثا
  التعامل

هذه الجریمة كغیرها من الجرائم لا تقوم إلا بتوفر جمیع عناصر ركنها المادي 
  .1والمعنوي
 :وتتمثل عناصر هذا الركن في :الركن المادي  -1
 :وهو السلوك المادي البحث الذي یكون في إحدى الصورتین :المجرمالسلوك   .أ 

أن یصنع الفاعل أو یبیع أو یحوز بقصد البیع أو الحیازة لقطع : الصورة الأولى  - 
معدنیة أو أوراق نقدیة مشابهة للمتداولة قانونا متى كان ذلك لأغراض ثقافیة أو علمیة أو 

التعامل بها، وكان من شأن هذه المشابهة إیقاع أي لیس لغرض صناعیة أو تجاریة مثلا، 
 .الجمهور في الغلط

في حیازة الفاعل أو صناعته لغرض من الأغراض سالفة  وتتمثل :الصورة الثانیة  - 
 . الذكر لأغراض فنیة أو لمجرد هوایة دون وجود ترخیص من السلطة المالیة المختصة

المزیفة أو المقلدة أو المزورة، ولا تحقق النتیجة في قبول الجمهور للعملة : النتیجة  .ب 
عبرة للباعث في هذه الجریمة فیستوي أن یكون الدافع تحقیق ربح مادي أو غرض علمي أو 

 .ثقافي
تشكل الأفعال المادیة في هذه الصورة هي نفسها الأفعال التي  :العلاقة السببیة  .ج 

جنایات الترویج والحیازة تشكل الركن المادي في جنایات تزییف وتقلید وتزویر العملة وكذلك 
  .للعملة المزیفة

  :وتتمثل في : صور الركن المادي

الشروع في هذه الجریمة متصور على صورة الجریمة الموقوفة دون : حالة الشروع -
ولم یعاقب المشرع الجزائري على الشروع في هذه الحالة لانعدام وجود نص الجریمة الخائبة، 

 .صریح

                                                             
  .34 – 33ص  –المرجع السابق، ص أمینة مذكور،  -  1
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في حیازة الأشیاء إذا لم یكن الحائز هو قد یظهر الركن المادي : حالة المساهمة  - 
ذا كان الصانع هو الحائز فلا یعاقب إلا بعقوبة واحدة  . 1الصانع لها، وإ

  :وتتمثل في عنصران أساسیان هما :صور الركن المعنوي
 .وهي جریمة عمدیة لا یتصور فیها الخطأ: الخطأ - 
الجنائي العام في علم الجاني بماهیة الأفعال التي یتمثل في القصد  :القصد الجنائي - 

یقوم بها، أما القصد الجنائي الخاص في هذه الجنحة فیتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى 
  .2استعمال العملة لأغراض أخرى غیر التعامل

  الفرع الثاني
  اهأركانو  جرائم الصرف فیر عت

ى إل رقتطنم ثن وم ،)لاو أ( رفلصا مائر ج یفر عت ىلإ رعلفا اذه يف قر طتنس
  .)ایناث(م ئاجر اله ذه ناكر أ

  فر الصم ائر ج فیر عت :ولاأ
 ىلإ قر طتن مث نمو  ،فر صلا مئار جل يحلاطصلااو  يو غللا فیر عتلا سر دنس

  :يلی امك لكوذ ،نيو ناقلا اهفیعر ت
 :فر صلا مئار جل يحطلاصلااو  يو لغلا فیر عتلا -1
 ىنعمب )هفر ص ،فر صی ،فر ص( لعفلا منة تقمش ةملك فر صلا :يغو للا یفر عتلا  .أ 

 اأم ،نیو نتلاو  رجلا نیتلاح يف رسكلاب اهقحلأي أ مةلكلا فر صو  ،هقفنأ يأ لاملا رفصو  دّ ر 
 وهو  ةضفلاب بهذلا عیب وه فر صلاو  ه،ب لمالعا وأف صر الم لع ىلإ بو سنم وهف فر صلا
 اذه نمو  دو قنب هالدب يأ ،دو قنلا فر ص اهنمو  ،رخآ ىلإ رهو ج نم هب فر صتی نهلأك ذلن م
د لعقا اذهلو  قدالنب دقنلاة لبادم ىنعمب " نو ناقلا يف " فر صلا دقع لامعتسا ءاج ریخلأا نىمعلا
   .3)يفر ص( ةملك بسنت

  
                                                             

  .69فرج علواني هلیل، المرجع السابق، ص  -  1
  .35رمسیس بهنام، المرجع السابق، ص  -  2
جریمة الصرف في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الجنائي، كلیة  ي،لمس اءهر لز ا ةمطاف -  3

  .04ص ، 2013/2014محمد خیضر، بسكرة،  الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة
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ة لو دلا هادر صتي تلان یناقو لاو  ةظملأنان م عةو ممجي هو  :حيطلاصلاا یفر تعلا  .ب 
م العاح لاصالل فكت اهنأ ىر ت تيلا سةایسلل جر خالا عم تائیهلاو  درافلأا تلاماعم عاضخإ ةیبغ
 تيلا يبجنلأا رفصلا اتیلمعم ینظت قیر ط نع ةیلالماة یلناحا نم لدختلاك ذل يف ويستوی
 أود ار یستلاا ةقاعإ قریط نع ينبأجد قن ریفو تى لإ فدهت ةسایس مسر  أو وكنلبا هابم و تق
ن عم تت ةباقر لا نأ كلذ ىعنمو  ،تطاللسا هامسر ت ةعنطصم لئاسو  ریثأتب تادر الصا عفد
 فدهتو  ةجیر خالا ةر جاتالت یالمع نم جةناتلا جخار لا مع الو ملأاس و ؤ ر ة ركح فصر لا یقر ط
ى لإ فدهتد لنقا لىع بةاقر لا رو ص لك نأ ذإه ار تقر سان ماوض ،1دنقلاة یمق لىع اظحفلا ىلإ

د صاقتالا يمحیو  اهتمیق طو به نم ةینطو لا ةلمعلا ظفحی امبج خار الى إله یبر هت ةحافمك
 اهر عسب ةیبنجأ ةلمع نم هجاتحت دق ام ىلع ةلو دلا لو صح ناكم ىلإ فدهت امك نيوطلا
   .2یةارجلخا لاتعاملماو  ةفلتخملا ادیر ستلاا تاجایتحا هةجاو ملي مسر لا

 :فصر الم ئاجر لي ونناالقف ریلتعا  -2
 لقتعلماو  1996 یوولی 09ي ف خؤر لما 22-96م رقر لأمامن ى ولالأة ادلما تفر ع

 جار الخلى وإ ن مال لأمو ا سو ؤ ر ة ركحو ف صر لابن صیخالایم نظلتاو  یعشر التة لفاخمع مقب
ن صیلخاا یمنظالتو  یعشر لتا لفةاخم لةحاو م أوة لفاخمل ك " اهنأ لىع رفالصة ریمج
   .3" جر االخلى وإ من ال و لأماس و ؤ ر  كةر حو ف صر بال

  رفالصم رائج كانر أ :انیاث
ي، الركن المادي، الركن الشرع: تقوم أركان جرائم الصرف على ثلاثة أركان، هي

  :والركن المعنوي، وسنتطرق إلى هذه الأركان بشيء من التفصیل، وذلك على النحو الآتي
  :الركن الشرعي  -1

یقوم المبدأ الشرعي الذي یعدّ مبدأ دستوریا على أنه لا جریمة دون وجود نص شرعي، 
الذكر، وذلك بغیاب تقنین وجریمة الصرف تمتاز عن غیرها من الجرائم الماسة بالعملة سالفة 

                                                             
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الجنائي، أسامة فایز عوض االله حسن، جرائم الصرف في القانون الجزائري -  1

  .07 ص ،2015/2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
  .05 ص ق،ابالسع رجلما ي،مسلء رالزها مةاطف -  2
 حركةو  رفالصبن صیلخاا یمنظلتاو  یعشر لتا الفاتخم عمقبق علمتلا 1996 یوولی 09 يف خر ؤ ملا 22- 96 قمر  مرلأا -  3
  .1996 /07/ 10ي ف خةر ؤ لما ،43د لعدا ة،سمیلر ا دةجریلا ،متموالمل عدالم ،جار لخا لىوإ ن مل لأمواا ؤوسر 
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موحد، فأهم الأحكام المتعلقة بهذه الجریمة تتمثل في مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین 
لى الخارج مقیدة في نصوص مشتتة ، من بین هذه بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإ

  :1النصوص نذكر
ق بقمع ، المعدل والمتمم المتعل1996سبتمبر  09المؤرخ في  22-96الأمر رقم  -

لى الخارج  .مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإ
المتعلق بالنقد والقرض المعدل  2003أوت  26المؤرخ في  01-03الأمر رقم  -

 .2010أوت  26المؤرخ في  04-10والمتمم بالأمر رقم 
لى النصوص التي یصدرها مجلس النقد والقرض بصفته سلطة ضبط ورقابة ع -

 .المؤسسات المصرفیة والمالیة
  :ویتكون من :الركن المادي -2
ریحة قبل تعدیل          ص لم یكن محل جریمة الصرف محددا بصفة :محل الجریمة  .أ 

منه بالنص على السبائك الذهبیة والقطع النقدیة الذهبیة ) 02(، حیث اكتفت المادة 96-22
یستشف من المادة الأولى من هذا التعدیل أن الجریمة والأحجار والمعادن النفیسة، غیر أنه 

سه الأمر رقم تتعلق أساسا بوسائل الدفع، وما أكده نظام بنك الجزائر من  03-10، وكرّ
التي نصت صراحة على وسائل الدفع  22-96من الأمر رقم ) 02(خلال تعدیله للمادة 

والقطع النقدیة الذهبیة والأحجار ذهبیة والقیم المنقولة وسندات الدین، بالإضافة إلى السبائك ال
 .2والمعادن النفیسة

سالف  22-96نصت المادتین الأولى والثاني من الأمر رقم  :السلوك المجرم  .ب 
 :الذكر على السلوكات المجرمة للصرف، حیث قسمت هذه السلوكیات إلى نوعین، هما

  22-96السلوك المجرم المنصوص علیه في المادة الأولى من الأمر رقم :
 :3ویتمثل في

                                                             
  .36 – 35ص  –أمینة مذكور، المرجع السابق، ص  -  1
  .385أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -  2
  .38 -  37ص  -أمینة مذكور، المرجع السابق، ص  -  3
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وهو أن یقوم الجاني بوصف : التصریح الكاذب وعدم مراعاة التزامات التصریح -
التصریح الكاذب، المستورد الذي یضخم في قیمة البضاعة من أجل تحویل المبلغ الفائض 

جریمة صرف أیضا كل تحویل مصرفي للعملة من أو بالعملة الصعبة إلى الخارج، ویشكل 
 .إلى الخارج دون تصریح

وهو كل إخلال بالتزام من الالتزامات المتعلقة  :عدم استرداد الأموال إلى الوطن -
 .بترحیل الأموال الناجمة عن التصدیر، وهو یشكل أیضا جریمة صرف

ویعتبر هذا  :عدم مراعاة الإجراءات المنصوص علیها أو الشكلیات المطلوبة -
 .العنصر من الأفعال المكونة لجریمة الصرف

   22-96من الأمر رقم ) 02(السلوك المجرم المنصوص علیه في المادة: 
 :ویتمثل في

لقد میز بین وسائل الدفع المحررة بالعملة : الجریمة التي یكون محلها وسیلة دفع - 
والبیع والاسترداد والتصدیر المادي الأجنبیة والمحررة بالعملة الوطنیة، والمتمثلة في الشراء 

 .لوسائل الدفع بطریقة غیر شرعیة
حیث یشمل السلوك  :الجریمة التي یكون محلها القیم المنقولة سندات الدین - 

 .المجرم كل شراء أو بیع أو تصدیر دون مراعاة التشریع
 صور الركن المادي: 

  :یليوتتمثل في حالتي الشروع والمساهمة، وسنتطرق إلیهما كما 
سالف الذكر  22-96یتضح من نص المادة الأولى من الأمر رقم : حالة الشروع  .أ 

أن المشرع قد ساوى بین الجریمة التامة وبین الشروع، وذلك نظرا للخطورة التي تتسم بها هذا 
 .1النوع من الجرائم، وحالة الشروع في هذه الجرائم تكون قلیلة لأن معظمها سلبیة

المعدل والمتمم  22-96من الأمر رقم ) 02(مادة نصت ال :حالة المساهمة  .ب 
تتخذ إجراءات المتابعة ضد كل من " سالف الذكر في فقرتها الرابعة أن  01- 03بالأمر رقم 

ویتضح من نص هذه المادة أن " شارك في العملیة سواء علم أو لم یعلم بتزییف النقود والقیم 

                                                             
  .38أمینة مذكور، المرجع السابق، ص : ینظر -  1
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ي والشریك في العقاب، وذلك في عبارة المشرع الجزائري قد ساوى أیضا بین الفاعل الأصل
  . 1فهي عبارة لا تستثني أحدا) كل من شارك(

  :2، هماصورتین أساسیتینیأخذ الركن المعنوي  :الركن المعنوي -3
أضفى المشرع على جریمة الصرف التي محلها النقود طابع : القصد الجنائي  .أ 

القصد الجنائي، وتعفى النیابة العامة من  الجریمة المادیة البحتة التي لا یقتضي لقیامها توافر
إثبات سوء نیة الجاني، ویمنع على مرتكب المخالفة التذرع بحسن نیته للإفلات من العقوبة 

 .المقررة
بما أن جرائم الصرف التي محلها النقود من الجرائم المادیة البحتة فإنه لا  :الخطأ  .ب 

 .یستلزم لقیامه توافر الخطأ الجنائي
ي في جرائم الصرف التي محلها نقود أي شرع بضرورة تجاهل الركن المعنو الم لقد أقر

ذات الصلة بالتجارة الخارجیة دون الأفعال المنصوص علیها في المتعلقة أساسا بالعملیات 
ذلك أن الركن المعنوي في الجرائم  ،3سالف الذكر 22-96من الأمر رقم ) 02(المادة 

الاقتصادیة لا یخضع لنفس الأحكام العامة المقررة في قانون العقوبات، وبالتالي فإن عدم 
د الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادیة بأحكام الركن المعنوي في القانون العام سببه أن  تقیّ

غلاق القوانین الاقتصادیة تملك من الأهمیة ما یقتضي تطلب من تهى الیقظة في مراعاتها وإ
لا تعذر تنفیذ السیاسة الاقتصادیة، ومن ثم فإن ضعف الركن المعنوي  سبیل الخروج علیها وإ

   . 4في هذه الجرائم خاصیة تتمیز بها

  

  

  
                                                             

ناجیة شیخ، خصوصیة جریمة الصرف في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة  -  1
  .84، ص 2012مولود معمري، تیزي وزو، 

  .39أمینة مذكور، المرجع السابق، ص  -  2
  .89ناجیة شیخ، المرجع السابق، ص  -  3
  .122فضیلة یسعد، المرجع السابق، ص  -  4
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  خلاصة الفصل

رقى إلى تتمتع العملة في الحیاة الاقتصادیة والمصرفیة والاجتماعیة بدورٍ هام، جعلها ت
أبرز رموز السیادة في أیة دولة في العالم، وتتنوع هذه الأخیرة حسب طریقة  تكونأن  درجة

ولقد أدى الدور الهام الذي تلعبه العملة إلى تعرضها إلى جملة من الجرائم  التعامل بها،
المتعلقة بها،  تتمثل هذه الجرائم في تلك الجرائم المتصلة والمكیفة جنایات وجنح تزییف 

  .لعملةوتزویر وتقلید ا
لقد درسنا في هذا الفصل مفهوم العملة، حیث عرفناها لغة واصطلاحا وتطرقنا إلى 
أهمیتها وبیان خصائصها بالإضافة إلى شروطها وأنواعها، وتطرقنا أیضا إلى صور الجرائم 

  .التي تتعرض لها هذه الأخیرة، والأركان المكونة لهذه الجرائم
التي سبق ذكرها فرض المشرع الجزائري جملة  ولحمایة هذه العملة من أنواع الجرائم

من التدابیر الردعیة وأقر عدّة عقوبات تسلط على كل من أقدم على هذه الجرائم، وهو ما 
    .سنتطرق إلیه في الفصل الموالي

  



  
  

  

  الفصل الثاني

جرائم لالمقررة العقوبات 
التخفيف ت لاوحاالعملة 
  هانالإعفاء عو
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  :تــمــهــیــد

 ام ةمیر جب ماق يناج لك ىلع تابو قع نّ س نم تاعیر شتلا هیلإ ىعست يذلا فدهلا نإ
 نم هر یغ عدر  اذكو  ،ىر خأ ةر م ةمیر جلا هذه باكتر ا ىلإ دو عی لا ىتح يناجلا اذه عدر  وه
 نم كلذو  سانلا يف اضر لاب ماعلا رو عشلا قیقحت ىلإ ةفاضلإاب ،ةمیر جلا هذه يف عو قو لا
 فادهلأا هذه قیقحتل ىعسی ير ئاز جلا عر شملا ناك دقلو  ،مهنیب ملاسلاو  ةنینأمطلا ثب للاخ
 نع وفعی وأ عر شملا ففخی دق هنأ لاإ ،ةیبنجأ وأ ةینطو  تناك ءاو س ةلمعلل هتیامح للاخ نم
  .تابو قعلا نو ناق يف اهیلع صن تلااح يف كلذو  مئار جلا هذه او بكتر ا نیذلا ةانجلا

للجرائم الواقعة على العملة  العقوبات المقررةوعلیه سنتطرق في هذا الفصل إلى دراسة 
 حالات الإعفاء من هذهسنتطرق إلى دراسة ) المبحث الثاني(، وفي )المبحث الأول(في 

  .الجرائم
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  الأولالمبحث 

  العقوبات المقررة للجرائم الماسة بالعملة

 السابقنظرا للخطورة التي تشكلها الجرائم الماسة بالعملة التي تطرقنا إلیها في الفصل 
عامة وعلى الاقتصادي الوطني للدول خاصة، لجأت التشریعات الوطنیة على المجتمع 

والدولیة إلى فرض عقوبات صارمة على مرتكبي هذه الجرائم، بحیث تختلف هذه العقوبات 
  .باختلاف أنواع الجرائم والأفعال التي وقعت على العملة

لعقوبات المفروضة على مرتكبي وعلیه سنتطرق في هذا المبحث إلى دراسة أنواع ا
العقوبات الأصلیة،  إلى دراسة )المطلب الأول(الجرائم الماسة بالعملة، بحیث سنتطرق في 

  .نتطرق إلى العقوبات التكمیلیة والتبعیة المقررة لجرائم الماسة بالعملة )المطلب الثاني(وفي 

  المطلب الأول

  العقوبات الأصلیة

المقررة بجنایات التقلید أو التزویر أو تزییف النقود أو تختلف العقوبات الأصلیة 
، سنحاول في هذا 1سندات القرض العام باختلاف قیمة النقود أو السندات محل الجریمة

الفرع (المطلب التطرق إلى العقوبات الأصلیة المقررة للجنایات المرتبطة بتزییف العملة 
، ثم )الفرع الثاني(ة للجنح المتصلة بالعملة ثم نتطرق إلى العقوبات الأصلیة المقرر ) الأول

  ).الفرع الثالث(نتطرق إلى العقوبات الأصلیة لجرائم الصرف 

  

  
                                                             

  . 40فصیلة یسعد، المرجع السابق، ص  -  1
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  الفرع الأول

  العقوبات الأصلیة المرتبطة بتزییف العملة

جاء في معظم التشریعات القانونیة أن عقوبات جنایات التقلید أو التزویر أو التزییف 
  .إلى البلاد هي الأعمال الشاقة المؤقتة أو الحبسأو الاستعمال أو الإدخال 

حیث أما في القانون الجزائري فتختلف العقوبة المقررة لتقلید أو تزویر أو تزییف النقود، 
ذا كانت قیمة هذه النقود ... " من قانون العقوبات الجزائري على أنه ) 197(نصت المادة  وإ

دج، تكون العقوبة السجن المؤقت من  500.000أو السندات أو الأسهم المتداولة تقل عن 
دج إلى  10.000.000سنة والغرامة من ) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(عشر 

  .1"دج 2.000.000

من قانون العقوبات سالفة ) 197(نلاحظ أن المشرع الجزائري من خلال نص المادة 
ن تكون عقوبة الذكر قد اعتمد في تقسیمه إلى قیمة المبلغ المزور، بحیث نص على أ

دج، إما في حالة ما  500.000الإعدام في حالة ما إذا كانت القیمة المالیة تساوي أو تفوق 
وهي نفس دج فتكون العقوبة السجن المؤبد،  500.000إذا كان المبلغ المزور أقل من 

العقوبة المقررة للإسهام في إصدار أو توزیع أو بیع أو إدخال النقود غیر الصحیحة إلى 
اضي الجمهوریة، كما یعاقب على عملیة الشروع في الجنایات بالأشغال الشاقة المؤقتة أر 

   .2سنوات ونصف أو بالسجن) 07(بمدة لا تزید عن سبع 

الأشغال الشاقة المؤبدة أو " ونلاحظ أن مقدار العقوبات في بعض التشریعات في 
بي، بالإضافة إلى بعض السجن المؤبد كالقانون التونسي والبحریني والجزائري والمغر 

التشریعات التي فرقت في العقوبة تبعا لقیمة المعدن المصنوعة منه العملة المقلدة، فعقوبة 
                                                             

  .المتضمن قانون العقوبات الجزائري، سالف الذكر 156-66من الأمر رقم ) 197(المادة  :رظنی -  1
  .41أمینة مذكور، المرجع السابق، ص  -  2
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تقلید العملة الذهبیة أو الفضیة هي الأشغال الشاقة مدى الحیاة، أما عقوبة تقلید العملة 
  .1النحاسیة هي الأشغال الشاقة المؤقتة

ورغم اختلاف لأفعال التي صنفها المشرع جنایات من تزییف وتزویر وتقلید العملة  
المتداولة، أو إدخال العملة المزیفة أو المقلدة أو المزورة في الدولة أو إخراجها أو الترویج أو 
حیازة عملة مزیفة بقصد الترویج أو التعامل إلا أنه نص في جمیع الحالات على نفس 

ب التشریعات وعقوبات مشددة تتراوح بین الأشغال الشاقة المؤقتة والسجن العقاب في أغل
  .   2المؤبد

  الفرع الثاني

  المتصلة بالعملة للجنح العقوبات الأصلیة

العقوبات الأصلیة المقررة للجنح المتصلة بالعملة في التشریع الجزائري بین انحصرت 
من قانون العقوبات ) 201(دة عقوبات سالبة للحریة وعقوبات مالیة، حیث نصت الما

 كل من قبل عملة مزیفة بحسن نیة ثم تعامل بها بعد كشف عیبها الجزائري على أن یعاقب
المطروح أشهر وبغرامة تساوي أربعة أضعاف المبلغ ) 06(بالحبس من شهر إلى ستة 

  .3للتداول بهذه الكیفیة

أما بالنسبة لجنحة صناعة مواد أو أدوات للصناعة أو تقلید أو تزییف عملة فإن  
من قانون العقوبات على أن ) 203(المشرع جرمها تجریما خاصا، حیث نصت المادة 

وبغرامة مالیة من سنوات ) 05(إلى خمس ) 02(یعاقب مرتكب هذا الفعل بالحبس من سنتین

                                                             
  .156محمد الصلواني، المرجع السابق، ص د ینجیب سع -  1
  .41أمینة مذكور، المرجع السابق، ص  -  2
  .من قانون العقوبات الجزائري، سالف الذكر) 201(المادة  :رظنی -  3
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، ولا عقاب على الشروع فیها لعدم 1لفعل جریمة أشدما لم یشكل ادینار  5.000إلى  500
  .2النص علیها

أما عقوبة كل من صنع أو حاز أشیاء مشابهة للعملة المتداولة لأغراض أخرى غیر 
دج  2000إلى  500أشهر وغرامة مالیة من ) 06(فهي الحبس من شهر إلى ستة التعامل 

، أما 3من قانون العقوبات الجزائري )212(أو بإحدى العقوبتین المنصوص علیها في المادة 
القانون المصري فقد أباح هذه الجنحة في حالة الحصول على ترخیص من الجهات 

  .4المختصة

  الفرع الثالث

  العقوبات الأصلیة لجرائم الصرف

- 03المعدل والمتمم بالأمر رقم  22-96كان المشرع الجزائري قبل صدور الأمر رقم 
الطبیعیة التي ترتكب جریمة من جرائم الصرف دون غیرها، إلا یعاقب جزائیا الأشخاص  01

أقر صراحة بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في  22-96أنه وبعد صدور الأمر رقم 
، ونتیجة لذلك میز بین بعض العقوبات التي تطبق على 5مجال تشریع جرائم الصرف

م طبیعته القانونیة وأخضع الشخص الطبیعي، وتلك التي تطبق على الشخص المعنوي بحك

                                                             
  .رذكال لفا، سريائجز الت اوبلعقا من قانون) 201(المادة  :رظنی -  1
  .760رمسیس بهنام، المرجع السابق، ص  -  2
  .من قانون العقوبات الجزائري، سالف الذكر) 212(المادة  :رظنی -  3
  .763رمسیس بهنام، المرجع السابق، ص  -  4
عمران هباش، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي الخاص عن جرائم الصرف، أطروحة دكتوراه في قانون جنائي  -  5

  .01، ص 2017/2018للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم  السیاسیة، جامعة  محمد بوضیاف، المسیلة، الجزائر، 
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، وهو ما سنراه 1كلا الشخصین لبعض العقوبات من نفس النوع مع وجود بعض الاختلافات
  :على النحو التالي

  الجزاءات المقررة على الشخص الطبیعي: أولا

  :تتمثل العقوبات الأصلیة المطبقة على الشخص الطبیعي في جرائم الصرف فیما یلي

 : عقوبة الحبس -1
أن كل من ارتكب جریمة صرف  01-03حددت المادة الأولى مكرر من الأمر رقم 

إلى سبع سنوات بعد أن كانت ثلاث ) 02(أو حاول ارتكابها یعاقب بالحبس من سنتین 
، وهو ما یبین نیة المشرع في 22-96سنوات في الأمر رقم ) 05(أشهر إلى خمس ) 03(

بقاء وصف هذه الجریمة جنحة، ولا شك أن مع إ 2003تشدید قمع جریمة الصرف بتعدیل 
  .هدف المشرع في تجنیح هذه الجریمة هو ثقل الإجراءات المطبقة على مستوى الجنایات

بمقتضى فحتى یصبح نظام العقوبات وسیلة ناجحة للوقایة من هذه الجریمة وردعها 
  . 2الكامل أمر السرعة في معالجة هذه القضایا على مستوى القضاء لیعطي للعقوبة آثرها

 :3عقوبة الغرامة -2

هذه العقوبة مأخوذة من التشریع الجمركي، وقرر المشرع الصرفي تطبیقها على 
غرامة تقدر بضعفي قیمة محل  01-03المخالف، بحیث حددت المادة الأولى من الأمر رقم 

ق مقدار الغرامة على قیمة محل المخالفة  المخالفة أو محاولة المخالفة، وبالتالي المشرع علّ
  .سلطة التقدیریة للقاضيالأدنى، تاركا في ذلك لل فقط بتحدید الحدواكتفى 

                                                             
  .71، ص المرجع السابقأسامة فایز عوض االله حسن،  -  1
  .79، ص المرجع السابقفاطمة الزهراء سلمي،  -  2
علي بوزوالغ، جرائم الصرف، مذكرة لنیل شهادة الماستر في قانون جنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  -  3

  .56 – 55ص  –، ص 2013/2014جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 



 هات التخفیف والإعفاء منلالجرائم العملة وحا العقوبات المقررة         الفصل الثاني       
 

 
55 

 

القانون الحد الأقصى وأرى في ذلك انتهاكا لمبدأ الشرعیة، فمن المفترض أن یحدد 
  .للغرامة، وهذا ما لم تتضمنه المادة الأولى مكرر

كما استبعد المشرع تطبیق الظروف المخففة للغرامة بتحدیده للحد الأدنى فقط مع 
  .هاإمكانیة تشدید

 :المصادرة -3

تشمل المصادرة محل المخالفة وكذلك مصادرة وسائل النقل المستعملة في الغش مثال 
ذلك الحكم بمصادرة مبلغ العملة الصعبة غیر المصرح به أمام أعوان إدارة الجمارك أثناء 
 الدخول إلى التراب الوطني ومصادرة السیارة التي نقلت وأخفت العملة الصعبة، وهذه العقوبة

  .221-96مستحدثة في مجال جرائم الصرف منذ صدور الأمر رقم 

  الجزاءات المقررة للشخص المعنوي: ثانیا

  :تفرض على الشخص المعنوي في جرائم الصرف إلى العقوبات الآتیة

 :عقوبة الغرامة -1

شدد المشرع الجزائري في الغرامة المطبقة على الشخص المعنوي حیث جعل الحد 
ضعف الحد الأدنى للغرامة التي یتعین الحكم بها على الشخص الطبیعي، إذ الأدنى للغرامة 

لا یمكن أن تقل الغرامة عن أربع مرات قیمة المخالفة أو محاولة المخالفة، ویصدر الحكم 
  .2القضائي بإدانة الشخص المعنوي ممثلا من طرف ممثله الشرعي

                                                             
الحة في جرائم الصرف في التشریع الجزائري، مجلة الفكر، العدد الثاني الطاهر محادي، إجراءات المتابعة والمص -  1

  .138عشر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص 
  .75، المرجع السابق، ص أسامة فایز عوض االله حسن -  2
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لأدنى للغرامة وتطبیق ویصح تقدیم نفس التعالیق المقدمة بخصوص تحدید الحد ا
الظروف المخففة المتعلقة بالغرامة المطبقة على الشخص الطبیعي على عقوبة الغرامة 
المطبقة على الشخص المعنوي لأن الاختلاف الوحید الموجود بین الغرامتین هي أن الأولى 

   .1وأن الأولى تنفذ على الذمة المالیة للمحكوم علیه الشخص الطبیعيأشد من الثانیة 

 : المصادرة -2

تشمل المصادرة محل المخالفة ووسائل النقل المستعملة في الغش، وهي نفس العقوبة 
قبل تعدیله بموجب  22-96بالنسبة للشخص الطبیعي، وما یؤخذ على نصوص الأمر رقم 

منه تأخذ بالمسؤولیة الجزائیة للشخص ) 05(، على اعتبار أن المادة 01-03الأمر رقم 
، قبل أن 2تحدیدها مما یعرض الدولة وأشخاص القانون العام للمساءلة الجزائیةالمعنوي دون 

یتدارك المشرع ویحصرها في الشخص المعنوي الخاص، كما أن المشرع اعتبر المصادرة 
عقوبة أصلیة تطبق وجوبا، وهذا بالنظر للعائدات والممتلكات التي تم تبییضها، كونها من 

  .3ومن جهة أخرى هي غیر مشروعة جهة هي أشیاء من جسم الجریمة

  

  

  

  

                                                             
  .141الطاهر محادي، المرجع السابق، ص  -  1
الغش الضریبي وتبییض الأموال : عبد النور واسطي، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادیة -  2

نموذجا، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
  .09، ص 2016/2017

  .61السابق، ص  ، المرجععلي بوزوالغ -  3
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  المطلب الثاني

  العقوبات التكمیلیة للجرائم الماسة بالعملة

سنتطرق في هذا المطلب إلى العقوبات التكمیلیة المرتبطة بتزییف أو تزویر أو تقلید 
سنتطرق إلى العقوبات التكمیلیة لجرائم ) الفرع الثاني(، وفي )الفرع الأول(العملة في 
  :لك على النحو التاليالصرف، وذ

  الفرع الأول

   العملة أو تزویر أو تقلید المرتبطة بتزییفتكمیلیة العقوبات ال

لقد فرضت التشریعات على مرتكبي جرائم تزییف أو تزویر أو تقلید العملة عقوبات 
على مرتكبي هذه الجرائم تكمیلیة فضلا عن عقوباتها الأصلیة، وهذا بهدف تضییق الخناق 

  :، وتتمثل هذه العقوبات في1عقوبتهم وزیادتها والمنع من معاودة ارتكابهاوتشدید 

  المصادرة: أولا

من الاتفاقیة ) 11(المادة  تعتبر المصادرة عقوبة تكمیلیة وجوبیة وذلك بموجب نص 
یجب مصادرة وحجز النقود المزیفة " على أنه  التي نصت الدولیة لمنع تزییف العملة

، ویجب تسلیم هذه الأدوات )03(من المادة ) 5(والأدوات وسائر الأدوات المذكورة في الفقرة 
ما إلى المصرف المصدر  الذي زیفت نقوده، والأشیاء بعد مصادرتها إما إلى الحكومة، وإ

وظات الجرمیة قانون البلد الذي جرت التي تقضي بحفظها في المحفباستثناء الأدلة الثبوتیة 

                                                             
  .158نجیب سعد محمد الصلواني، المرجع السابق، ص  -  1
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فیه الملاحقة، وباستثناء النماذج التي تبدو من المفید إحالتها إلى المكتب المركزي 
  .1) "12(المنصوص علیه في المادة 

من قانون ) 204(أما في القانون الجزائري فقد نص على المصادرة في المادة 
حكم بالمصادرة المنصوص علیها في المادة العقوبات الجزائري والتي نصت على أنه یجب ال

    ).203(و) 201(و) 197(في الجرائم المشار إلیها في المواد من ) 25(

  مراقبة الشرطة: ثانیا

تعتبر مراقبة الشرطة عقوبة تكمیلیة وجوبیة كما تعتبر من أهم التدابیر الأمنیة التي 
أدرجتها الدول بهدف التصدي للجرائم التي تقع على العملة، وهذه العقوبة یقصد بها مراقبة 
سلوك المحكوم علیه بعد خروجه من السجن للتثبت من صلاحه واستقامة سیرته، مع التزامه 

وتكمن أهمیة هذه العقوبة في أنها تعتبر نوعا من أنواع القیود خضوعه لها، بكل القیود و 
لا  المفروضة على الحریة الشخصیة التي یجب على الشخص الخاضع لها الالتزام بها، وإ

حتى مما یجعل الأفراد تحذر من ارتكاب فإنه یعتبر مخالفا یوقع نفسه تحت طائلة القانون، 
    .2الأخطاء غیر العمدیة

  

  

  

  

  
                                                             

  .44أمینة مذكور، المرجع السابق، ص  -  1
  .48 – 47ص  –، ص نفس المرجع -  2



 هات التخفیف والإعفاء منلالجرائم العملة وحا العقوبات المقررة         الفصل الثاني       
 

 
59 

 

  الفرع الثاني 

  لجرائم الصرف تكمیلیةالعقوبات ال

لكل من الشخص الطبیعي والشخص المعنوي أورد المشرع الجزائري العقوبات التكمیلیة 
  :في جرائم الصرف، وهذه العقوبات تتمثل في

  العقوبات التكمیلیة للشخص الطبیعي: أولا

تترك للسلطة التقدیریة في الحكم بالنسبة للعقوبات التكمیلیة التي هي جزاءات جوازیة 
المعدل  22-96من الأمر رقم ) 03(بها للقاضي، وتشمل طبقا لمقتضیات نص المادة 

  :1والمتمم ما یلي

كل شخص حكم علیه بمخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة  -1
لى الخارج یمكن أن یمنع وذلك لمدة أقصاها خمس  من سنوات ) 05(رؤوس الأموال من وإ

 :تاریخ صیرورة الحكم القضائي النهائي من
 .مزاولة عملیات التجارة الخارجیة -
 .أو ممارسة وظائف الوساطة في عملیات البورصة أو عون في المصارف -
 .أن یكون منتخبا أو ناخبا في الغرف التجاریة أو مساعدا لدى الجهات القضائیة -
رف الجهة القضائیة إصدار أمر بنشر الحكم القضائي بالإدانة وذلك من ط  -2

المختصة سواء بأن ینشر كاملا أو مستخرجا منه وذلك على نفقة المحكوم علیه في جریدة 
 .أو أكثر تعینها

  
  

                                                             
  .81فاطمة الزهراء سلمي، المرجع السابق، ص  -  1
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  العقوبات التكمیلیة للشخص المعنوي : ثانیا
یمكن للقاضي فضلا على العقوبات الأصلیة أن یصدر إحدى العقوبات التكمیلیة أو 

، وتتمثل العقوبات التكمیلیة المقرر تطبیقها على 1سنوات) 05(جمیعها لمدة لا تتجاوز 
  :2الشخص المعنوي في

) 05(نصت علیها المادة  :المنع من مزاولة عملیات الصرف والتجارة الخارجیة  -1
في فقرتها الثانیة، بحیث تشكل عقوبة تكمیلیة یجوز للقاضي الحكم بها وتظهر في منطوق 

  .الحكم
حرمان الشخص المعنوي من  هابویقصد  :یةالإقصاء من الصفقات العموم  -2

التعامل في أي عملیة یكون طرفها أحد أشخاص القانون العام، ووفقا للتشریع الذي یحكم 
الصفقات العمومیة، وبذلك یمنع الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص المقترف لجریمة 
الصرف من التعاقد مباشرة بشأن الصفقات العمومیة أو المساهمة مع شركاء الشخص 

  .3المعنوي العام
ویتعلق هذا الجزاء بعدد محدود من الأشخاص  :المنع من الدعوة العلنیة للادخار  -3

المعنویین، وهذه العقوبة لا فعالیة لها، إلا بالنسبة لمن یلجأ لسوق رؤوس الأموال طلبا 
  .للتمویل
وهي عقوبة تكمیلیة یجوز  :المنع من ممارسة نشاط الوساطة في البورصة  -4
أن یحكم بها على الشخص المعنوي بمنعه من القیام بعملیات الوساطة في البورصة للقاضي 

  .4بین بائع ومشتري الأوراق المالیة

                                                             
  .76، المرجع السابق، ص أسامة فایز عوض االله حسن -  1
  .62 – 61ص  –علي زوالیغ، المرجع السابق، ص  -  2
  .62، ص نفس المرجع -  3
  .63، ص علي زوالیغ، المرجع السابق -  4
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  المبحث الثاني

  منها الإعفاءو  من العقوبات المقررة لجرائم العملة التخفیف حالات

من  أو التخفیف من قانون العقوبات الجزائري إعفاء المتهم) 199(أجازت المادة 
من قانون العقوبات ) 198(و) 197(العقوبة المقررة للجنایات المنصوص علیها في المادتین 

في حالات محددة وضمن شروط وجب توافرها رغم أي تقلید أو تزویر النقود أو ترویجها، 
  .1من قانون العقوبات) 52(قیام الجریمة، وذلك عملا بالمادة 

جرائم ل من العقوبات المقررةحالات التخفیف  المبحث لدراسةلیه سنتطرق في هذا وع
  ).المطلب الثاني( من هذه العقوبات الإعفاء وحالات، )المطلب الأول(العملة 

  المطلب الأول

  حالات التخفیف من العقوبات المقررة لجرائم العملة

في إن الأعذار والظروف الخاصة التي تحیط بالجریمة أو الجاني یكون لها دور 
وذلك من خلال إرضاء للشعور العام ومسایرة لأهداف السیاسیة الجنائیة،  تخفیف العقوبة

إلزام محكمة الموضوع بحد معین لا یجوز تجاوزه في العقوبة الأصلیة للجریمة عند ارتكابها 
في الحالات العادیة لعقوبة تكون عادة أقل من عقوبة الجریمة بحالها والتي تستوجب 

، وهي أعذار قانونیة ، وهو ما یطلق علیه بالأعذار القانونیة2قدار العقابالتخفیف في م
یقتصر نطاقها على جریمة معینة أو عدد من الجرائم نص علیها القانون صراحة، ویستفید 

                                                             
عمر تعمالت، جریمة تزویر النقود في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، وزارة العدل،  -  1

  .65، ص 2006 – 2003المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الرابعة عشر، مجلس قضاء ورقلة، 
  . 165نجیب سعید محمد الصلواني، المرجع السابق، ص  -  2
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وترد النصوص المقررة لهذه الأعذار في القسم الخاص  ،منها الجاني إذا توافرت فیه شروطها
  .ختلف بحسب نوعهاوهي ت ،1من قانون العقوبات

  الفرع الأول

  حالات التخفیف بالنسبة للجنح المتصلة بالعملة

ویقتصر هذا في نطاق تبنت أغلب التشریعات مبدأ تخفیف العقوبة للأفعال الخاصة، 
ثم التعامل بها بعد العلم بحقیقتها، حیث  ، وهي جنحة قبول عملة مزیفة بحسن نیةمعین

أشهر وغرامة ) 6(فرض المشرع الجزائري لهذه الجنحة عقوبة الحبس من شهر إلى ستة 
  .آنفامالیة كما رأینا ذلك في 

المزیفة كان قد یتمثل العذر المنصوص علیه في كون من ارتكب جریمة ترویج العملة 
فالتخفیف یتحقق إذا كان الجاني وقت اكتساب حیازة هذه العملة غیر  ،)قبلها بحسن نیة(

ن جریمة الترویج أ، ویترتب على ذلك ه بعد ذلك أنها مزیفة فتعامل بهاعالم بتقلیدها ثم تبین ل
ن یكون الجاني عالماً أ، یشترط لتحقیقها ها جنایةفي صورتها العادیة التي تعتبر وفقاً ل

، فالفیصل في اعتبار الترویج جنایة أو جنحة ولها ووقت التعامل بهاملة وقت قببالتزییف للع
في هذه الحالة یهدف المشرع إلى تخفیف العقوبة و  ،2هو في توافر أو عدم توافر العلم بتقلید

ذا  ،ورة من مرتكب فعل الترویج الأصلين الجاني في هذه الحالة أقل خطبدرجة كبیرة لأ وإ
مخفف یجب أن یمتد عن ن العذر الإجریمة ترویج العملة ف، كان المشرع قد خص بالتخفیف

                                                             
لظروف المخففة وأثرها على المسؤولیة الجنائیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص، محمد سعدي، ا - 1

تخصص قانون خاص معمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، الجزائر، 
  .17، ص 2017/2018

  .337 – 326ص  –، ص المرجع السابق، معوضعبد التواب  -  2
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، وهو جائز في مجال الإباحة والتخفیف إلى كل من جریمتي العملة المزیفة أو طریق القیاس
  .1الإدخال إلى البلاد والإخراج منها

ص على عذر مخفف خاص بهذه وكذلك نجد أن معظم التشریعات ، كانت تن 
، وهو حالة ما إذا كانت العملة المزیفة ردیئة التقلید فكانت التشریعات الإیطالیة الجرائم

والفنزویلیة والأرجنتینیة تخفض العقوبة إذا كان التزییف ردیئاً بدرجة یكون من السهل على 
، ید لیس إلا عذراً مخففاً للعقوبة، وكذلك عدم استكمال التقلالناس التعرف على العملة المزیفة

سنوات  10-5نه یعاقب على تزییف العملة بالسجن من أنمساوي على ) 119(المادة  فتنص
 5-1ستعراف علیه من أي شخص خففت العقوبة فتصبح من فإذا كان التزییف سهل الا

  .2سنوات

ادة ترویج غلب التشریعات تتبنى مبدأ تخفیف العقوبة للأفعال الخاصة بإعأن كما أ 
و بیع أو ترویج عملة لأغراض أخرى، غیر تلك وأفعال صنع أ، عمله بفعل التعامل بها

، باعتبار العلمیة ، أو لغیر غرض التعامل بها كالأمور الثقافیة أو الدعائیة أوالمعهودة فیها
ن العقوبة أقل خطورة من مرتكبیها في الحالات الاعتیادیة وفي هذا الصدد نجد أأن مرتكبیها 

، أو لغرامة، كالقانون اللیبي والمصرين الحبس لمدد مختلفة أو االمقررة لهذه الأفعال تتراوح بی
  . الغرامة فقط كالقانون التونسي والكویتي والفرنسي

أما بالنسبة إلى قانون العقوبات العراقي فقد عاقب بعقوبة الحبس على الأفعال الخاصة 
ي حالات صنع وكذلك ف ،)283(ومنها بإعادة ترویج عملة بطل التعامل بها وفقاً للمادة 

                                                             
المرجع نجیب محمد سعید الصلوي، الأعذار القانونیة المخففة لعقوبة ترویج العملة المقلدة أو المزیفة أو المزورة،  -  1

، أطلع &id=973&idm=40412http://almerja.net/reading.php?i=1&ida=1967الالكتروني للمعلوماتیة، 
  . صباحا 07:25: ، على الساعة06/05/2019: علیه یوم

أطلع علیه  ،http://almerja.net/reading.php?i=1&ida=1967&id=973&idm=40412نفس المرجع،  -  2 
  .صباحا 11:00: الساعة، على 15/05/2019: یوم

http://almerja.net/reading.php?i=1&ida=1967&id=973&idm=40412
http://almerja.net/reading.php?i=1&ida=1967&id=973&idm=40412
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ن لا تزید على أالعملة واستعمالها لأغراض تجاریة أو علمیة دون ترخیص فقد حدد العقوبة ب
من قانون العقوبات ) 164(وكذلك نصت المادة  ،مائة دینار ستة أشهر أو الغرامة على

على عقوبة الحبس مدة لا تزید  1963لسنة  98الملغي المعدلة في القانون المرقم  عراقيال
شهر وبالغرامة أو بإحداهما كل من قبل بحسن نیة عملة مزیفة ثم تعامل بها أعلى ثلاث 

من القانون نفسه قبل التعدیل سوى أن ) 163(وهو المعنى نفسه الذي كانت علیه المادة 
لا تزید على ستة أمثال العملة المزیفة التي تعامل بها فضلاً عن الغرامة كانت محددة بأن 

  . 1یة وبذلك تكون في عداد المخالفاتأنها كانت عقوبة تخییر 

  الفرع الثاني

  حالات التخفیف بالنسبة للجنایات المرتبطة بالعملة

لا تخضع الجنایات المرتبطة بالعملة التي تطرقنا إلیها سابقا إلى نظام العذر المخفف، 
إلا إذا كان من ظروف الجریمة المرتكبة ما یبرر رأفت القاضي، لكن عدم الخروج على 

هذا وهناك اتجاه محدود لبعض التشریعات الجنائیة أحكام القواعد العامة المنصوص علیها، 
ات الفرنسي والبلجیكي والدانمركي والنمساوي تحدد الظروف المخففة في هذه مثل قانون العقوب

  .الجرائم، وذلك في حالة تزییف العملة ذات قیمة قلیلة

ویعود عدم إسناد أي ظرف من ظروف التخفیف لمرتكبي الجنایات المرتبطة بتزییف 
  . 2ة وعلى الفردالعملة لطبیعة هذه الجنایات التي تتمیز بالخطورة الكبیرة على الدول

  

  

                                                             
  .166 – 165ص  - نجیب محمد سعید الصلوي، المرجع السابق، ص   -  1
  .51 – 50ص  –أمینة مذكور، المرجع السابق، ص  -  2
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  الثانيالمطلب 

  العملة حالات الإعفاء من العقوبات المقررة لجرائم

إذا أخبر أحد مرتكبي " من قانون العقوبات الجزائري على أنه ) 199(تنص المادة 
في المادتین السابقتین السلطات أو كشف لها عن شخصیة الجناة قبل إتمام  الجنایات المبینة

ل القبض على الجناة  ّ هذه الجنایات وقبل بدء أي إجراء من إجراءات التحقیق فیها أو سه
الآخرین حتّى بعد التحقیق فإنه یستفید من العذر المعفي بالشروط المنصوص علیها في 

  .1)52(المادة 

یحكم على الشخص الذي یعفى من العقوبة بالمنع من الإقامة من ویجوز مع ذلك أن 
  ".خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر 

یتضح من نص المادة السابقة أعفت المبلغ عن الجریمة من العقاب بهدف تشجیع 
مرتكبي جنایات تزویر أو تقلید العملة أو ترویجها وهي مزورة دون الجنح المرتبطة بها، 
بلاغ أمرها إلى السلطات رغبة في التوصل إلى الجناة  وذلك بهدف التراجع عن إتمامها وإ

، إلا أن هذا التبلیغ یتطلب توفر شروط تتطلبها كل فئتین 2ومكافحة هذا النوع من الإجرام
ل القبض علیهم ّ    .3أولهما من أخبر السلطات وكشف لهم عن الجناة، وثانیهما من سه

  

  
                                                             

الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبیل " من قانون العقوبات الجزائري على أن ) 52/1(تنص المادة  -  1
ما تخفیف العقوبة إذا  الحصر یترتب علیها مع قیام الجریمة والمسؤولیة إما عدم عقاب المتهم إذا كانت الأعذار معفیة وإ

  ".كانت مخففة 
تزییف والتزویر وما یرتبط بها من جرائم تزییف الأختام والدمغات والعلامات، تزویر عمرو عیسى الفقهي، جرائم ال -  2

  .33،  ص 2000المحررات معلقا علیها بأحكام محكمة النقض، المكتب الفني للإصدارات القانونیة، القاهرة، 
  . 65عمر تعالیت، المرجع السابق، ص  -  3
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  الفرع الأول

  الإعفاء من العقوبة في جرائم العملة شروط

، ثم نتطرق إلى فئة )أولا(ناة السلطات والمكشف لها عن الج سنتطرق إلى فئة مخبر
  .)ثانیا(مسهل القبض على باقي الجناة 

  فئة مخبر السلطات والمكشف لها عن الجناة: أولا

المتداولة قانونا، وجرائم یعفى وجوبا من العقاب على جرائم تقلید وتزییف وتزویر العملة 
خراجها وحیازتها بقصد الترویج أو التعامل بها  إدخال العملة المقلدة أو المزورة أو المزیفة وإ

، كل من بادر من من قانون العقوبات الجزائري) 198(و) 197(طبقا لأحكام المادتین 
، أي قبل وضعها في التداول ،1الجناة بإخبار السلطات العامة بتلك الجرائم قبل ترویج العملة

  .2و شریكاسواء كان المخبر فاعلا أصلیا أ

    :، هماحالتینتوافر  یجبإلا أن هذا الإعفاء من العقوبة لیس مطلقا بل 

 :أن یكون الإخبار قبل إتمام الجریمة وقبل البدء في إجراءات التحقیق -1

الجاني یبادر أن  :تمعة وهيتوافرها مجتقوم هذه الحالة على ثلاث عناصر یشترط 
نة  بإخبار السلطات المعنیة بالجنایة قبل إتمام الجریمة ولو تمت جمیع الأعمال المادیة المكوّ

وأن یكون الإخبار قبل البدء في وأن یكون الإخبار قبل استعمال العملة غیر الصحیحة، لها، 
  :تي، وسنتطرق لكل عنصر بشيء من التفصیل وذلك على النحو الآإجراءات التحقیق

  

                                                             
  .763رمسیس بهنام، المرجع السابق، ص  -  1
  .43فضیلة یسعد، المرجع السابق، ص  -  2
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 :المبادرة بإخبار السلطات أو الكشف عن شخصیة الجناة  .أ 
ولا یلزم أن یتقدم المبلغ بنفسه إلى السلطات وهو أن التقدم التلقائي إلى السلطات، 

ویتحقق هذا الشرط سواء مباشرة، فیجوز أن یكون ذلك عن طریق وسیط إذا طلب منه ذلك، 
أنه یجب أن أكان الإخبار كتابیا أم شفویا، ویجب أن یتناول موضوع الإخبار الجریمة أي 

یكون الإخبار غیر مبهما أو مجملا، بل یجب أن یكون مفصلا ودقیقا، حتى یتسنى معه 
الوصول إلى الجناة الحقیقیین، لأن موضع الإخبار یجاوز مجرد التعریف بالجناة إلى 

كما لا یشترط في الجاني ، 1الإفضاء بمعلومات جدّیة صحیحة تؤدي بذاتها لمعرفة الجناة
المخبر قدر معین من المساهمة في ارتكاب الجریمة التي أبلغ عنها حتى یستحق الإعفاء من 

، كل ما هناك أن یكون مساهما في ذات 2عقوبتها، فیستوي أن یكون فاعلا أصلیا أو شریكا
عنها، ولا یهم الباعث على الإخبار إن كان نبیلا أم خسیسا، فحتّى الإخبار  الجریمة المبلغ

  .3في أعقاب خلاف بین الجناة یعتبر جدیرا بالإعفاء
إن الإعفاء لا یكون إلا لأول من بادر من الجناة بالإخبار، فلا ینتفع به من یقوم 

واحد فلا یصح أن تنسب  بالتبلیغ بعد ذلك، لكن من الجائز أن یقوم اثنان بالإخبار في آن
میزة الإخبار إلى أحدهما دون الآخر، فیستفیدان من الإعفاء معا، ولا یلزم أن یكون الإخبار 
هو الوسیلة الوحیدة لعلم السلطات بالجریمة، فیتحقق بسبب الإعفاء ولو كانت السلطات لدیها 

   . 4معلومات عن الجریمة إلا أن التحقیق لم یبدأ فیها بعد
 :الإخبار قبل استعمال العملة غیر الصحیحةأن یتم   .ب 

رة أو  یقصد بهذا الشرط هو حصول الإخبار قبل التعامل بالعملة أو النقود المزوّ
رة أو التعامل بها یعتبر الغرض النهائي للمشرع الإجرامي، وهو  ترویجها، ذلك أن النقود المزوّ

                                                             
  .65عمر تعالیت، المرجع السابق، ص  -  1
  .381عادل حافظ غانم، المرجع السابق، ص  - 2
  .763رمسیس بهنام، المرجع السابق، ص  - 3
  .46فضیلة یسعد، المرجع السابق، ص  - 4
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ك فإن الجاني الذي یبلغ عن الذي یحقق الضرر الفعلي في أیة جریمة من الجرائم، ومع ذل
یستحق الإعفاء مادام بلاغه ) الإصدار أو التوزیع أو البیع(الجریمة قبل البدء في الترویج 

غ أو  یحول دون ترویج هذه العملة، فإذا ما أنزلت عملة واحدة مزیفة إلى التداول بمعرفة المبلّ
ي سبیل منع الجریمة، وأنّ ، ذلك أن القانون قد ضحى بالعقوبة ف1غیره فلا یتحقق الإعفاء

روحه هي التوسع في الإعفاء لا تضییقه، ولو فسّر النص تفسیرا ضیقا لامتنع تطبیقه ولفات 
  .2الغرض الذي قصده المشرع من الإعفاء

وعلیه فإن جرائم الإسهام في الإصدار والتوزیع والبیع لا تدخل ضمن إطار العذر 
مما یؤدي إلى  حقق ترویج العملة غیر الصحیحةتیالمعفي الأول، لأنه بمجرد البدء فیها 

   .3تحقق النتیجة وهي الضرر الفعلي منه، لكنها تدخل في إطار العذر المعفي الثاني

 :أن یتم الإخبار قبل بدء إجراءات التحقیق  -2
وهي مبادرة الجاني بإخبار السلطات المعنیة بالجنایة قبل إتمام الجریمة، بحیث یجب 

، وینصرف 4قبل البدء في إجراءات التحقیق حتى یكون حقا مكتسبا للجانيأن یكون الإخبار 
قبل المعنى الفني للتحقیق إلى مجموع الإجراءات التي تجري معرفة سلطات التحقیق المختلفة 

المحاكمة، فلا یدخل فیه إجراءات الاستدلال، إنما تبدأ إجراءات التحقیق باتخاذ أي إجراء من 
لها القانون لسلطات التحقیقإجراءات جمع الأدلة ا   .5لتي خوّ

                                                             
  .385عادل حافظ غانم، المرجع السابق، ص  - 1
، دار العلم للجمیع، دون تاریخ نشر، ص 2، الطبعة 2، الجزء )إضراب وتهدید( عبد الملك جندي، الموسوعة الجنائیة - 2

589 .  
  .47فضیلة یسعد، المرجع السابق، ص  - 3

  .66عمر تعالیت، المرجع السابق، ص  -  4
  .48فضیلة یسعد، المرجع السابق، ص  -  5
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بمعنى أن إجراءات التحقیق تنصرف إلى معناها الواسع أي قبل الشروع في متابعة 
الجریمة، أو قبل وصولها إلى علم السلطات العامة، فیعفى بذلك الجاني إذا حصل الإعفاء 

  .1بتدائيفي مرحلة التحقیق الا

  الجناةفئة مسهّل القبض على باقي : اثانی

في هذه الحالة وسع المشرع مجال الإعفاء لیشمل كل من أخبر السلطات ولو بعد 
 ،2الجناة باقيمعاقبة  وبعد الشروع في التحقیق، وذلك رغبة منه للوصول إلىإتمام الجریمة 

والمقصود هنا بتسهیل القبض على الجناة لیس تحققه بالفعل، بل تقدیم المعلومات التي من 
   .3السبل للقبض على الجناة الآخرینشأنها إتاحة 

  :وبالتالي یحدّد هذا العذر بالجوانب التالیة

  :الإخبار غیر مقید بشرط حصوله قبل الشروع في التحقیق -1

، 4في هذه الحالة یكون الإعفاء غیر مقید بشرط حصوله قبل استعمال العملة المزیفة
أي أنه لا أهمیة لأن یكون التبلیغ قبل أو بعد تمام الجریمة، لكن بشرط أن یكون التحقیق قد 

لاّ بدء وكانت المعلومات التي بحوزة السلطات غیر كافیة لأحداث القبض على المتهمین،  وإ
ما دام من جهة لم یمنع تمام الجریمة، ومن جهة أخرى لم یساهم فإن الإخبار لا فائدة منه 

  .5القبض على المتهمینفي 

                                                             
  .66عمر تعالیت، المرجع السابق، ص  -  1
  .221أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -  2
  .53أمینة مذكور، المرجع السابق، ص  -  3
  .387عادل حافظ غانم، المرجع السابق، ص  -  4
  .49فضیلة یسعد، المرجع السابق، ص  -  5
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لهذا العذر یزید من مصداقیة توسیع مجال الإعفاء حیث  وبالتالي فإن إقرار المشرع
إذ أن إقرار الجاني  ،1یشمل من أخبر السلطات ولو بعد إتمام الجریمة، وبعد بدء التحقیق

الذي یدلي به أمام قاضي التحقیق أو محكمة  وأ الذي یحصل في التحقیق الابتدائي
فالشرط الوحید لتوافر هذه ، 2یعفیه من العقوبة الموضوع مادام یسهل القبض على باقي الجناة

ل عملیة إلقاء القبض على غیره من  ّ الحالة هو أن یؤدي الجاني خدمة للمجتمع بأن یسه
  .3مرتكبي جنایات التزویر

بعد تسهیل القبض على باقي الجناة لا تأثیر له، إذ ویعد عدول المتهم عن اعترافه 
لیس من مستلزمات الاعتراف في مثل هذه الحالة أن یصرّ علیه المعترف إلى النهایة بل 

  .4یكفي أن ینتج ثمرته وهي تسهیل القبض

  :الإفضاء بمعلومات صحیحة تمكّن من القبض على مرتكبي الجریمة -2

ة تسهل القبض على الجناة الآخرین،  یتعین على الجاني تقدیم معلومات صادقة وجدیّ
ل في القبض على  ّ فلا یجوز الإعفاء إذا قبض علیهم بغیر معاونته، ولا یلزم أن یكون قد سه
ن یعرفه منهم، فالمهم في موضوع الإخبار أن یكون قد  كل الجناة، بل یكفي أن یرشد عمّ

د التعریف بالجناة إلى الإفضاء بمعلومات صحیحة تؤدي بذاتها للقبض على  تجاوز مجرّ
من ) 199(مرتكبي الجریمة، حتى یستفید الجاني من الإعفاء المنصوص علیه في المادة 

                                                             
  .221أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -  1
  .66عمر تعالیت، المرجع السابق، ص  -  2
  .50 - 49 ص -  فضیلة یسعد، المرجع السابق، ص -  3
  .66عمر تعالیت، المرجع السابق، ص  -  4
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، وتقدیر كفایة المعلومات التي یقدمها الجاني في تسهیل القبض 1قانون العقوبات الجزائري
  .2موضوع  تباشره دون ممارسة أي رقابة علیهاعلى الجناة الآخرین تعد من شأن محكمة ال

ویقتضي أن یكون من أبلغ الجاني عنهم قد ساهموا فعلا في الجریمة، فإذا ثبتت 
لقائه على عاتق غیره، فهو لم  براءتهم وتبین أن الجاني كان یهدف إلى التنصل من الاتهام وإ

ب في الإجراءات كبطلان ولكن إذا كانت البراءة لعی، 3یؤدي خدمة یستحق علیها الإعفاء
     .4القبض مثلا، فإنه یستفید من الإعفاء إذ أنه لا دخل له في سلامة الإجراءات

إن الفصل فیما إذا كان تبلیغ المتهم هو الذي أدّى إلى القبض على شركائه، یعد    
 فصلا في مسألة موضوعیة لا قانونیة، أما تحدید أركان العذر وشروطه فالفصل فیها كمسألة

قانونیة تخضع لرقابة المحكمة العلیا، وهو عذر شخصي محض، لا یستفید منه إلا صاحبه 
  .فقط ولا یتعداه إلى غیره من الجناة

وفي كلا الحالتین، یكون الإعفاء بحكم قضائي، فلا یتقرر بمقتضى قرار الحفظ 
    .5تحقیقالصادر من النیابة العامة أو بمقتضى أمر بانتفاء وجه الدعوى تصدره جهات ال

  

  

  

  
                                                             

  .50فضیلة یسعد، المرجع السابق، ص  -  1
  .167محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص  -  2
  .76فرج هلیل علواني، المرجع السابق، ص  -  3
  .389عادل حافظ غانم، المرجع السابق، ص  -  4
  .221أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -  5



 هات التخفیف والإعفاء منلالجرائم العملة وحا العقوبات المقررة         الفصل الثاني       
 

 
72 

 

  الفرع الثاني

  آثار الإعفاء من العقوبة

من قانون العقوبات الجزائري ذو طابع إلزامي في ) 199(یعد العذر حسب نص المادة 
كلتا حالتیه، بحیث یتوجب على القاضي الأخذ به متى ثبت قیامه، ویترتب على ثبوته الحكم 
بالإعفاء من العقوبة ولیس بالبراءة الذي تقتضیه أحكام حالات موانع المسؤولیة، وهو ما 

وهو ما یجعل یمكن أن یصدر الإعفاء من العقوبة  إلا من جهات الحكم،  یمكن القول أنه لا
الأمر به غیر جائز على مستوى التحقیق القضائي بإصدار قاضي التحقیق للأمر بانتفاء 

  .أو قرار الحفظ الصادر عن النیابة العامةوجه الدعوى، 

بإعفائه منها مهما إذا كان الأصل في المستفید من نظام الإعفاء أن یفلت من العقوبة 
ة أنه إذا ثبت إذنابه أنه لا یحكم علیه بمصاریف الدعوى أو تحمله كان نوعها، لا یعني بالمر 

المسؤولیة المدنیة الناتجة عن تصرفاته، لأن الإعفاء من العقوبة یعد حقا مكتسبا للمتهم متى 
بالمراكز  ومن ثم ینصرف إلى شخصه دون أن یمستوافرت شروط الحالات الواردة فیه، 

  .1الأخرى، أو حق الدولة في توقیع العقاب على باقي المجرمین

إن الاستفادة من عذر الإعفاء من العقوبة لا یمنع الجهات القضائیة من الحكم على 
من قانون ) 52/2(المستفید من توقیع تدابیر الأمن العینیة، وذلك عملا بنص المادة 

والسندات المزورة باعتبار حیازتها وصناعتها أو حملها  والمتمثلة في مصادرة النقودالعقوبات، 
یعد جریمة في حد ذاته، كما لا یمنع من توقیع العقوبات التكمیلیة التي أشارت لها المادة 
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سنوات على الأقل ) 5(من قانون العقوبات والمتمثلة في المنع من الإقامة من خمس ) 199(
  .1من الإعفاءو الحظر المؤقت للمستفید ، والمنع هسنوات على الأكثر) 10(إلى عشر 
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  :خلاصة الفصل
العقوبات المقررة للجرائم الماسة بتزییف أو تزویر أو تقلید  درسنا في هذا الفصل

العملة بالإضافة إلى العقوبات المقررة لجرائم الصرف، حیث انقسمت هذه العقوبات إلى 
وتنوعت هذه العقوبات بین قسمین، قسم العقوبات الأصلیة وقسم العقوبات التكمیلیة والتبعیة، 

  .عقوبات مالیة وعقوبات سالبة للحریة
ولأن جرائم تزییف وتزویر العملة تعتمد على طابع التخفي والتستر سنّ المشرع 
الجزائري عدّة مواد تضمن للجناة الذین یبلغوا السلطات المعنیة بهذه الجرائم ویساهموا في 
تسهیل القبض على باقي الجناة التخفیف أو الإعفاء من العقوبة المطبقة علیهم، وهو ما 

  .مبحث الثاني من هذا الفصلتطرقنا إلیه في ال
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للنظام القانوني لمكافحة جرائم العملة في التشریع الجزائري رأینا أن من خلال دراستنا 
والاقتصادیة العملة تعد من أساسیات الاقتصاد الوطني وأحد أبرز المقومات السیاسیة 

الأساسیة السائدة في العالم، حیث أن الزیادة فیها تؤدي إلى التضخم ونقصها یؤدي إلى 
  .صاد الوطني والعالمي على السواءالكساد وهو ما یؤثر على الاقت

جرائم أبرزها كان جرائم التزویر أو كما رأینا أیضا أن العملة تتعرض لجملة من ال
إلى جرائم الصرف المتمثلة في التصریح الكاذب وعدم مراعاة التزییف أو التقلید بالإضافة 

التزامات التصریح وعدم استرداد الأموال للوطن وعدم مراعاة الإجراءات المنصوص علیها أو 
، وتطرقنا إلى أركان هذه الجرائم وهي الركن المعنوي والركن المادي الشكلیات المطلوبة

  .والركن الشرعي

جزائیة في جرائم العملة تقوم على عدة شروط وهذه الشروط تنتج ورأینا أن المسؤولیة ال
آثار، ویترتب على هذه الآثار  نوعین من العقوبات تتمثل في عقوبات أصلیة وعقوبات 

  .تكمیلیة منها ما هو سالب للحریة ومنها ما هو عبارة عن عقوبات مالیة

ئج والتوصیات من خلال ما تم عرضه في هذه الدراسة توصلنا لجملة من النتا
  :المقترحة، كان أهمها ما یلي

  النتائج: أولا

 .قري لأي اقتصاد في أي دولة كانتأن العملة تعد العمود الف -
أن أغلب الجرائم الماسة بالعملة ذات طابع اقتصادي بحت، حیث أنها تتمیز  -

 .لمواكبتهابخصائص استثنائیة من حیث التجریم كما تتطلب السرعة واللیونة في التشریع 
أن أغلب التشریعات القانونیة سنّت قوانین جزائیة صارمة لردع هذه الجرائم وصلت  -

 .في بعض الأحیان على الإعدام
أن المشرع الجزائري قد أدرج آلیات قانونیة جنائیة خاصة بجرائم العملة، هذه  -

تصادیة كالأمر الآلیات تتمثل في سنّ تشریعات ومراسیم وقوانین خاصة لمواجهة الجرائم الاق
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المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس  22-96رقم 
لى الخارج   .الأموال من وإ

  التوصیات: ثانیا
إلى مجموعة من التوصیات نأمل من المشرع الجزائري  ناتوصل الدراسةمن خلال هذا 

 :أخذها بعین الاعتبار، ومن هذه التوصیات ما یلي
المشرع وضع تعریف جامعا مانعا لجرائم العملة، وذلك لیتسنى للأعوان على  -

المكلفین بهذه الجرائم التمییز بینها وبین غیرها من الجرائم وتطبیق العقوبات المقررة لها على 
 .أكمل وجه
على المشرع إعادة النظر في جرائم تزییف وتزویر العملة على الخصوص، وذلك  -

ا یتعرض فیه بصورة واضحة لمجال التجریم والعقاب والمتابعة من خلال حصرها حصرا دقیق
بشكل لا یدع مجالا للتأویل حتى یتمكن من حصر هذه الجرائم والتحكم فیها من الجانبین 

  .القانوني والقضائي
على المشرع إعادة التفكیر في تحدید معاني الأفعال المادیة المكونة لجرائم العملة  -

خلاله الباب أمام تطبیق نصوص أخرى تكون أقل شدّة من  وحصرها حصرا لا یفتح من
  . قانون العقوبات

تحدید نطاق الركن المعنوي، وذلك إما بتحدید القصد الجنائي الخاص المطلوب في  -
 هذه الجرائم أو قیمة ركن العلم بالمادة المزورة

العالم تطویر المنظومة العقابیة بما یضمن مواكبة التطور الحدیث الذي یشهده  -
  .خاصة في ظل الانتشار الرهیب والواسع لوسائل التكنولوجیا والإعلام الحدیثة
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  المصادر: أولا

I. المعاجم: 
أحمد مختار عمار، معجم اللغة العربیة المعاصرة، الطبعة الأولى، المجلد الثاني،  -1

  .عالم الكتب، مصر، دون تاریخ
العلامة أبي الفضل، لسان العرب، الطبعة الأولى، جمال الدین بن مكرم للإمام  -2

 .، دون تاریخلبنان –المجلد العاشر، دار صادر، بیروت 
II. القوانین: 

تمم للأمر رقم م، المعدل وال2006دیسمبر  20المؤرخ في  23-06القانون رقم  -1
 ةدیر جلاوالمتضمن قانون العقوبات الجزائري،  1966یونیو  08المؤرخ في  66-156

 .2006دیسمبر  24بتاریخ الصادرة  ،84العدد ، ةیمسر لا
II. الأوامر: 

غشت  26ه الموافق لـ 1424جمادى الثانیة  27المؤرخ في  11-03الأمر رقم  -1
جمادى الثانیة  28الصادرة بتاریخ ، 52العدد  ر،.، المتعلق بالنقد والقرض، ج2003
 .السنة الأربعون ،2003غشت  27ه الموافق لـ 1424

المتضمن قانون العقوبات  1966یونیو  08ي المؤرخ ف 156-66الأمر رقم  -2
 .2006دیسمبر  24الصادرة بتاریخ  ،84العدد، ةیمسر لا ةدیر جلاالجزائري، 
المعدل والمتمم للأمر رقم  ،2010أوت  26المؤرخ في  04-10الأمر رقم   -3

، ةیمسر لا ةدیر جلا ، المتضمن قانون النقد والقرض،2003أوت  26المؤرخ في  03-11
 .2010سبتمبر 01، المؤرخة في 50العدد 

المتعلق بقمع مخالفة التشریع ، 1996 جویلیة 09المؤرخ في  22-96الأمر رقم  -4
لى الخارج الجریدة  ،المعدل والمتمم ،والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإ

 .1996/ 07/ 10، المؤرخة في 43الرسمیة، العدد 



 قائمة المصادر والمراجع
 

 

80 

 

  المراجع: ثانیا
I. الكتب العامة: 

جرائم المال والأعمال، (أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص  -1
 .2014، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، 15، طبعة 2، جزء )التزویرجرائم 

أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم المضرة  -2
 .1972بالمصلحة العامة، دار النهضة العربیة، مصر، 

جرائم العدوان  –القسم الخاص  –فتوح عبد االله الشاذلي، شرح قانون العقوبات  -3
  .2001على المصلحة العامة، الكتاب الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، مصر، 

طاهر فاضل البیاتي، میرال روحي سماره، النقود والبنوك والتغیرات الاقتصادیة  -4
 .2013، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، 1المعاصرة، طبعة

مكتبة الفلاح، علي أحمد السالوس، النقود واستبدال العملات، دون طبعة،  -5
 .1987الكویت، 
علي باشا أبو الفتوح، في القضاء والاقتصاد والاجتماع، مطبعة المعارف، مصر،  -6

 .دون تاریخ
، -القسم الخاص  –عبد االله سلیمان، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري  -7

  .1988دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
 .دار الفكر الجامعي، مصر، دون تاریخ عبد الحمید المنشاوي، الطب الشرعي، -8
الجریمة، دیوان  –القسم العام  –عادل قورة، محاضرات في قانون العقوبات  -9

 .1992المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
، 2، الطبعة 2، الجزء )إضراب وتهدید(عبد الملك جندي، الموسوعة الجنائیة   - 10

 .دار العلم للجمیع، دون تاریخ نشر
دراسة مقارنة حول جرائم رجال  –قانون العقوبات الاقتصادي غسان رباح،   - 11

الأعمال والمؤسسات التجاریة، المخالفات المصرفیة والضریبیة والجمركیة وجمیع جرائم 
 .2004، منشورات الحلبي الحقوقیة، دون بلد نشر، 2، طبعة -التجار 



 قائمة المصادر والمراجع
 

 

81 

 

وعملا، دون دار  محمد ولید الحكیم، شرح جرائم التزییف والتقلید والتزویر، علما  - 12
 .1970سوریا،  –نشر، حلب 
، دون دار نشر، -جرائمه الخاصة–محمد محي الدین عوض، القانون الجنائي   - 13

 .1979دون بلد نشر، 
، دیوان -القسم الخاص –محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري   - 14

 .2000المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
، دار )القسم الخاص(شرح قانون العقوبات محمود نجیب حسني، الموجز في   - 15

  . 1993النهضة العربیة، مصر، 
القسم الخاص، الجرائم المضرة ( مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات   - 16

  .1982 – 1981، دار الفكر العربي، مصر، )بالمصلحة العامة
رمسیس بهنام، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومیة، منشأة المعارف،   - 17
 .مصر، دون سنة –الإسكندریة 
نسرین عبد الحمید، الجرائم الاقتصادیة التقلیدیة والمستحدثة، المكتب الجامعي   - 18

 .الحدیث، مصر، دون تاریخ
  :صةمتخصالكتب ال

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 4أحمد هني، العملة والنقود، طبعة   -1
2008. 

النقدیة والمصرفیة، دار محمد لاوي أحمد الحوراني، محاضرات في النظم   -2
 .1982الأردن،  –للنشر والتوزیع، عمان 

قانون جرائم التزییف والتزویر  –أحمد أبو الروس، الموسوعة الجنائیة الحدیثة  -3
، الكتاب الخامس، دار المكتب -والرشوة واختلاس المال العام من الوجهة القانونیة والفنیة 

 .1997الحدیث، الإسكندریة، 
دراسة تحلیلیة عن نشأة العملة  –حسن محمود الشافعي، العملة وتاریخها  -4

 .1980، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، -وتطورها وهوایة جمعها
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محمد صالح عثمان، تزویر المستندات وتزییف العملات، الأسالیب العلمیة  -5
 .1988للكشف عنها، دون طبعة، العربي للنشر والتوزیع، القاهرة، 

محمود حسین الوادي، حسین محمد سمحان، سهیل أحمد سمحان، النقود  -6
 .2010الأردن،  –، دار المیسرة للنشر والتوزیع، عمان 1والمصارف، طبعة 

ض، الوسیط في شرح جرائم التزویر والتزییف وتقلید الأختام،  -7 عبد التواب معوّ
 .1988مصر،  –منشأة المعارف، الإسكندریة 

، دار أسامة الخولي للنشر 3جرائم التزییف والتزویر، طبعة عزت عبد القادر،  -8
 .2002والتوزیع، القاهرة، 

عمرو عیسى الفقهي، جرائم التزییف والتزویر وما یرتبط بها من جرائم تزییف  -9
الأختام والدمغات والعلامات، تزویر المحررات معلقا علیها بأحكام محكمة النقض، المكتب 

 .2000ة، القاهرة، الفني للإصدارات القانونی
، دار الفكر العربي، القاهرة، 4رؤوف عبید، جرائم التزییف والتزویر، ط - 10

1984. 
زكریا باشا، نقود وبنوك مع وجهة نظر إسلامیة، الطبعة الأولى، دون دار  - 11

 .1989نشر، الكویت، 
 –فرج علواني هلیل، جرائم التزییف والتزویر، منشأة المعارف، الإسكندریة  - 12

 .1988مصر، 
فؤاد ظاهر، جرائم تقلید خاتم الدولة والعلامات الرسمیة والعملة والإسناد  - 13

التزویر، الاحتیال، الشیك دون مئونة، الجرائم التي تمس القرارات القضائیة في  –المالیة 
 .2000ضوء الاجتهاد، المؤسسة الحدیثة للكتاب، مصر، 

ون، دار یوسف الأبیض، بحوث التزییف والتزویر بین الحقیقة والقان - 14
 .2006مصر،  –المطبوعات الجامعیة الإسكندریة 

III. أطروحات الدكتوراه: 
، أطروحة دكتوراه، المطبعة -دراسة مقارنة  –حافظ غانم، جرائم تزییف العملة   -1

 .1966العالمیة، القاهرة، 
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 مــلــخــص الـمـذكـرة
 

  :ملخص المذكرة باللغة العربیة

 العملة وذلك لأن من أخطر الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني للدول، جرائم العملة تعتبر
تعد العصب الرئیسي للحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة، حیث یؤدي زیادة النقد في أیة دولة إلى 

الدول لجأ بعض المجرمین إلى ونظرا لأهمیة العملة في اقتصاد  التضخم، ونقصه یؤدي للكساد،
خراجها من البلدان وترویجها للحصول  هذه الأخیرة تقلیدتزویر وتزییف و  بالإضافة إلى إدخالها وإ

على مصادر مالیة بوجه غیر قانوني، وهو ما جعل التشریعات الوطنیة والأجنبیة والتي كان من 
ط على هذه الفئة من المجرمین، وذلك قصد  بینها المشرع الجزائري تستنفر وتسنّ عقوبات تسلّ

حمایة العملة الوطنیة والأجنبیة من هذه الجرائم، حیث تنوعت هذه العقوبات بین عقوبات مالیة 
ریة وذلك حسب درجة خطورة الجریمة، بینما خفف وأعفى عن بعض صور وعقوبات سالبة للح

  .جرائم العملة

Résumé de l'étude: 
La criminalité monétaire est l’un des crimes les plus graves qui pèsent 
sur l’économie nationale des pays, car la monnaie est le nerf de la vie 
économique et sociale, où l’augmentation des liquidités dans tous les 
pays entraîne l’inflation et son absence, une récession, et en raison de 
l’importance de la monnaie dans l’économie de certains pays ayant 
recours à la falsification Outre l'introduction et la sortie de pays et la 
promotion de l'accès illégal à des sources de financement, les législations 
nationale et étrangère, y compris le législateur algérien, ont alerté et 
édicté des sanctions à l'encontre de cette catégorie de criminels afin de 
protéger la monnaie nationale et la devise étrangère Ces crimes variaient 
entre pénalités financières et sanctions pécuniaires, en fonction de la 
gravité du crime, tout en atténuant et en exemptant certaines formes de 
crimes monétaires. 
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